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فرد من هذا الدخل على أساس أن التنمية تهدف في جوهرها إلى زيادة الطاقـة  متوسط نصيب ال
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  السياسة الضريبية ودورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني
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  مسيميموسى دلال عيسى 
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  د طارق الحاج.أ

  يوسف غنيم. د

  ملخص الدراسة

قـة فـي الاراضـي    تهدف هذه الدراسة الى التعرف على السياسات الضـريبية المطب 

، والتعرف على دور هذه السياسات فـي  دراسة النظام الضريبي الفلسطيني ة من خلالالفلسطيني

مـدى  شعب الفلسـطيني و الية التي يمر بها الحداث تنمية اقتصادية حقيقية في ظل الظروف الأح

  .الاجتماعية والسياسية السائدة في فلسطينملائمتها للاوضاع الاقتصادية، 

في الفصل الاول تناولت الدراسة مفهوم النظـام  : وقسمت هذه الدراسة الى ثلاث فصول

ثـلاث  الـى   هذا الفصـل  وقد قسم وعلاقة الضرائب بالتنمية الاقتصادية،الضريبي بشكل عام 

اهمية ومزايا النظام الضريبي واركانه وعلاقة الضرائب بالتنميـة الاقتصـادية    مباحث تناولت

والدور الاقتصادي الذي تحدثه السياسة الضريبية والاثار الاقتصادية المترتبـة علـى فـرض    

  . الضرائب

في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة تطور الضرائب في فلسطين من خلال التطرق الى 

ة التي توالت على فلسطين منذ بداية الحكم العثماني وحتى وقتنا الحاضر وقسم الحقبات التاريخي

الحكـم   هذا الفصل الى ثلاث مباحث في المبحث الاول تناولت الدراسة تطور الضـرائب منـذ  

وقد تم التطرق أيضـاً إلـى قـانون     العثماني الى ما بعد فترة الانتداب البريطاني على فلسطين

والذي كان معمولاً به في الضفة الغربية منذ العـام   1964لعام  25رقم ضريبة الدخل الأردني 

 2004لعام  17حيث تم إصدار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم  2004وحتى العام  1964

الاحتلال الاسـرائيلي وتنـاول   القوانين الضريبية زمن  الضرائب و أما المبحث الثاني فقد تناول

  .بشكل عام ممثلة بالنظام الضريبي الفلسطيني ريبية الفلسطينيةث الثالث السياسة الضالمبح



ل 

أما الفصل الثالث والاخير فقد تناولت الدراسة السياسة الضريبية الفلسطينية بشكل موسع 

ثـلاث مباحـث تناولـت السياسـة     ، وقسم هذا الفصل الى ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني

لك في مجال الضرائب غير المباشرة، والية تحقيـق  الضريبية في مجال الضرائب المباشرة وكذ

  .الاثار الاقتصادية لفرض الضرائب

وقد توصل الباحث الى العديد من النتائج اهمها ان الضرائب في فلسطين ما هي الا اداة لتخطيط 

وتوجيه للاقتصاد الاسرائيلي بسبب السيطرة والتبعية شبه الكاملة لاسرائيل، كذلك فان تصـميم  

ة الضريبية الفلسطينية يتم بمعزل عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة السياس

  . في فلسطين
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  المقدمة 

لقد ورثت السلطة الفلسطينية عن الاحتلال الإسرائيلي اقتصاداً يتسم بالتبعية شبه التامة 

البناء القانوني للاقتصاد الإسرائيلي وضعف البنية التحتية وأداء الخدمات العامة وضعف 

والمؤسسي وإتباع إسرائيل سياسة ضريبية لم تهدف أبدا إلى استخدام الضرائب لمصلحة اقتصاد 

، الأمر الأراضي الفلسطينية وإنما من اجل تحقيق مصالح تخدم الاقتصاد الإسرائيلي أولا وأخيراً

خدمة  الذي يتعارض مع القاعدة التي تنص على أن فرض الضرائب يجب أن يكون بهدف

 1991مصلحة المواطنين في الأراضي الفلسطينية، وتغير الموقف جزئياً بعد حرب الخليج عام 

حيث توصلت السلطات الإسرائيلية إلى القناعة بضرورة استخدام الضرائب كإحدى أدوات 

  .)1(السياسة المالية الخاصة لتنشيط الحركة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية

وما تلاه من اتفاقيات المرحلة الانتقالية وتحديداً اتفاقية  1993عام  ومنذ اتفاق اوسلو

وما نتج عنها من  ،باتفاق اوسلو ألحقتوالتي  ،29/4/1994باريس الاقتصادية الموقعة في 

مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية واستعادة الكثير من جوانب اتخاذ القرار الاقتصادي  إقامة

الفلسطينية  الأراضيية فقد حدث تحول كبير في دور السياسة المالية في السياسة المال وبالأخص

  .تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطينيجديدة للاضطلاع بدورها الكامل في  آفاقوفتحت 

جزء من السياسات الاقتصادية المختلفة وان  إلاكانت السياسة الضريبية ما هي  وإذا

, بل هو ترجمة عملية لتلك السياسة السياسة الضريبية أدواتمن  أداةالنظام الضريبي ليس فقط 

فان تحقيق التناسق بين مكونات السياسة الضريبية من جهة وبين بقية السياسات الاقتصادية من 

 أهدافهاالضرورية والحتمية لتحقيق النجاح للسياسة في تحقيق  الأموريعد من  أخرىجهة 

المجتمع كما  أهدافلاقتصادية التي تساهم في تحقيق السياسة ا أدواتمن  أداةفالسياسة الضريبية 

فرعية تنبثق من  هدافضريبية ما هي الأتضعها الدولة لسياستها ال أنالتي يمكن  الأهداف أن

   .العامة للمجتمع وتساهم في تحقيقها في نفس الوقت الأهداف

                                                 
 1992.رام االله ،اضي الفلسطينية المحتلةشرعية الضرائب في الار: عاطف كمال، علاونة )1(
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في  وأساسياً فالسياسة الضريبية والتي هي احد مكونات السياسة المالية تلعب دورا مهما

وهذا ما يفسر صعوبة فصل الضريبة عن النظام الاقتصادي  ،التأثير على كافة فروع الاقتصاد

  .حيث تشكل وحدة متكاملة يصعب فصلهما عن الاخر ،والاجتماعي والسياسي

فان  ،فكما نعلم ان للضريبة ابعاد متعددة وبقدر تعلق الامر بابعادها الاقتصادية والمالية

يبة تتجسد في كونها اداة مهمة وفعالة في الاقتصاد وفي المحافظة على النمو اهداف الضر

والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي اضافة الى  ،الاقتصادي ومحاربة التقلبات الاقتصادية

  . دورها التقليدي في تمويل الموازنة العامة للدولة

دلات مرتفعة يتطلب وضع سياسات ولذلك فان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمع

الامر  ،فعالة لتذليل العقبات واستخدام اكثر الوسائل والاجراءات كفاءة لتحقيق الاهداف المحددة

الذي يتطلب تطوير المجتمع والهيكل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وهذا يتطلب جهوداً 

والقيام  ،ن مع الجهات ذات العلاقةضخمة تؤديها السلطة الوطنية ممثلة بوزارة المالية وبالتعاو

بدور رئيسي وفعال ووضع السياسات الاقتصادية وفي مقدمتها السياسات المالية وتوجيهها لحل 

عقبات التنمية باستخدام الاساليب المباشرة وغير المباشرة والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية 

لسياسة العامة للدولة والفلسفة الاقتصادية وخلق جو من الاستقرار والتوازن وفق ا ،والاجتماعية

  . والاجتماعية والسياسية التي تتبناها
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  مشكلة الدراسة

عشرات  غني عن البيان بأن الاقتصاد الفلسطيني لم يخضع في تطوره ونموه عبر

الفلسطينية لأية  وحتى قيام السلطة الوطنية 1917السنين، منذ الاستعمار البريطاني لفلسطين عام 

  .وطنية وطنية توجه مساره وتحدد معدلات نموه وفقاً لأهداف اقتصادية اقتصادية سةسيا

اقتصاداً هشاً وتابعاً، يعاني  1994قيامها عام منذ قد ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية و 

ومحدودية في القدرة الاستيعابية للعمالة الفلسطينية ومن اختلال  من بنية تحتية معدومة أو ضعيفة

  .إضافة إلى عجز مزمن في الميزان التجاري ،القومي والناتج المحلي الإجمالي الناتج ،بينكبير

مع إسرائيل  وبالرغم من المحددات التي فرضتها الاتفاقات السياسية والاقتصادية

الوطنية لصياغة سياسة  للمرحلة الانتقالية، إلا أن المجال قد فتح امام الشعب الفلسطيني وسلطته

ومساراته التنموية للتغلب على  وطنية يحدد من خلالها هوية الاقتصاد الفلسطينياقتصادية 

الاقتصاد الفلسطيني على مسار التنمية  الاختلالات الهيكلية التي ورثناها عن الاحتلال ووضع

 وخلق البيئة المواتية لتشجيع الاستثمار الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية ،المستدامة

مما يزيد نصيب الفرد من  ،نموه وارتفاع معدلات سين أداء الاقتصاد الفلسطينيتحووالخدمية، 

   .المحلي اجمالي الناتج

  :وهذا يضعنا امام التساؤلات التالية

  ما هو دور الهيكل الضريبي في تحقيق اهداف السياسة الضريبية ؟ -1

عيشها المواطن هل السياسات الضريبية المطبقة ملائمة للاوضاع الاقتصادية التي ي -2

  الفلسطيني؟

  ما هو دور السياسات الضريبية في تنمية الاقتصاد الوطني ؟ -3

ما مدى تطابق مفهوم التنمية الاقتصادية للوضع التنموي في فلسطين على ضوء الاوضاع  -4

  الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ؟ 
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تصاد وفي المحافظة على النمو والاستقرار هل الضرائب اداة مهمة وفعالة في الاق -5

  الاقتصادي ؟

هل هنالك حاجة الى اعادة توجيه الموارد الاقتصادية الفلسطينية بما يتناسب ومستوى  -6

التطور واحتياجات التنمية الاقتصادية ويعمل في نفس الوقت على تسريعها وزيادة 

  معدلات النمو الاقتصادية؟

لتحقيق التنمية الاقتصادية؟ وهل هو  ع سياسات ضريبية وتنفيذهاما هو دور الدولة في وض -7

  سطينية؟يير الوضع القائم في الاراضي الفلمرتبط بتغ

  أهمية الدراسة

  :تنبع اهمية الدراسة من كون الاقتصاد الفلسطيني في الفترة الحالية اقتصادا هشا وضعيفا حيث

لمستقبل نتيجة بناء المؤسسات والبنية يتولد نمو الاقتصاد الفلسطيني في الحاضر وفي ا. 1

وتزود هذه المصادر الاقتصاد الفلسطيني  ،التحتية والتي تمول بالدرجة الرئيسية من المنح الدولية

لتمويل الاحتياجات المحلية والتي لا يمكن الاستمرار في الاعتماد عليها حيث ستصبح المعونات 

  .على الموارد المحلية والادخار القوميوسيصبح من الضروري الاعتماد  ،الدولية شحيحة

ان الهدف الاهم للجهود الفلسطينية في التنمية واعادة الاعمار هو تغيير المناخ الاقتصادي . 2

القاسي، والذي يشتمل على اعادة بناء وتأهيل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك على 

  .اصة بالنشاطات الاقتصاديةمراجعة شاملة لجميع التشريعات الحكومية الخ

ان زيادة الايرادات ورفع الكفاءة هو أمر في غاية الاهمية وكل ذلك يتأتى باتباع سياسات . 3

اقتصادية ومالية حكيمة ومناسبة للوضع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن ومن اهمها 

تخدمها السلطة الوطنية السياسات الضريبية لكون الضرائب احد اهم الادوات المالية التي تس

لتحقيق اهدافها والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني  لزيادة الناتج القومي واعادة توزيع الدخل القومي

  . وتحريره من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي
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  اهداف الدراسة

  - :يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة الى تحقيق مايلي

  .مطبقة في مناطق السلطةالتعرف على السياسة الضريبية المتبعة وال .1

 .دراسة وتحليل آثار الضرائب في تحقيق مستويات عالية من التوظف .2

التعرف على مدى ملائمة السياسات الضريبية المطبقة للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية  .3

للمواطن الفلسطيني في ظل الظروف الحاليةوالتعرف على المشكلات التي تواجهها من 

 .ذحيث التخطيط والتنفي

 .دراسة الهيكل والنظام الضريبي الفلسطيني ودوره في تحقيق اهداف السياسة الضريبية .4

ما هي مكونات السياسة الضريبية المثالية أو المناسبة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي  .5

 .مرتفعة ودفع عملية التنمية الاقتصادية المستدامة بشكل متسارع

 . وضع الحلول والاقتراحات المناسبة .6

  ات الدراسةمبرر

  :اعتمدت الدراسة على مجموعة من المبررات الذاتية والموضوعية وهي كمايلي

الشعور بأهمية الموضوع وخاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية في ظل  )1

  .وجود السلطة الوطنية الفلسطينية

لطة حيث انها اهم الواردات المالية الداخلية للس ،اهمية الدور الذي تلعبه الضرائب )2

 .الوطنية وحتى تتمكن السلطة من الانفاق العام لتنمية المجتمع الفلسطيني

طبيعة عملي اذ انني اعمل في وزارة الاقتصاد الوطني ولي اطلاع على الاوضاع  )3

   .الاقتصادية والتي سنعمل على ربطها بالسياسات الضريبية
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  حدود الدراسة 

  .وحتى مناقشة هذا البحث 1994م بعد قدوم السلطة الوطنية عا :الاطار الزماني 

الضفة الغربية وقطاع غزة حسب التعريف الفلسطيني للمنطقتين، وهما القطعتين  :الاطار المكاني

  .1967/الجغرافيتين اللتين تم احتلالهما في حرب حزيران 

  منهجية الدراسة

والذي يعمل على جمع المعلومات من مصادرها  هذا البحث المنهج الوصفييتبع 

مختلفة ويخضعها بعد ذلك للتمحيص والتحليل وصولا الى النتائج ولهذا فان الباحث سيقوم ال

بدراسة الادبيات الخاصة بالدراسة ومجموعة من المصادر المنشورة وغير المنشورة والمتمثلة 

بأوراق عمل المؤتمرات وورش العمل والندوات والمقالات اضافة الى الدراسات والابحاث 

لك الاطلاع على بعض المعلومات عبر الانترنت والمكتبات العامة لا سيما مكتبتي وكذ ،السابقة

جامعة النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت، كذلك سيعمل الباحث على دراسة الاحصائيات 

والنشرات الصادرة من الوزارات ومراكز البحوث وخاصة وزارتي المالية والاقتصاد الوطني 

  .اث الاقتصاديةللدراسات والابح" ماس"ومركز
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  الفصل الاول

  النظام الضريبي والتنمية الاقتصادية

  

  مزايا النظام الضريبي واركانه :المبحث الاول

  التنمية الاقتصادية :المبحث الثاني

  السياسة الضريبية والاثار الاقتصادية للضرائب :المبحث الثالث
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  الفصل الاول

  اديةالنظام الضريبي والتنمية الاقتص

  المبحث الاول 

  ركانهأمزايا النظام الضريبي و

  النظام الضريبي مزايا  :الفرع الاول

النظام الضريبي هو مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها وتطبيقها فـي مجتمـع   

تحقيق اهداف السياسة الضريبية، والنظام الضريبي بحكم كونه مجموعة  ،معين وفي زمن معين

  .ان يصمم على هدى من تلك المبادئ والقواعد العلمية لنظرية المالية العامةمن الضرائب لابد و

فـان اخـتلاف    ،ورغم ان النظام الضريبي ما هو الا الترجمة العملية للسياسة الضريبية

وذلك لان السياسة  ،النظم الضريبية بين الدول قد لا يعني اختلاف السياسة الضريبية لهذه الدول

فالنظـام الضـريبي الـذي     ،مكن ترجمتها عمليا الى اكثر من نظام ضريبيالضريبية الواحدة ي

قد لا يصلح لتحقيق اهداف نفـس   ،يصلح لتحقيق اهداف سياسة ضريبية معينة في مجتمع معين

  .سياسة ضريبية معينة في مجتمع اخر

ولكي يتم تصميم النظام الضريبي الامثل لابـد ان يولـد مـن المحـددات السياسـية      

  .وان ينمو ويتطور مواكبا ما يلحق هذه المحددات من تغير وتطور ،ية والاجتماعيةوالاقتصاد

يقتضي فرض الضرائب المختلفة قيام السلطة التشـريعية عـادة باصـدار القـوانين     و

اذ  ،خذ بعين الاعتبار ظروف البيئة الاجتماعية التي ستطبق فيها هذه القـوانين لامع ا ،الضريبية

او مـن   ،الضريبي سواء من ناحية اختيار العناصر الخاضـعة للضـريبة  انها تؤثر على النظام 

كمـا ان اختيـار السـلطة     ،ناحية اختيار اسلوب اخضاعها على نحو يتفق وظروف المجتمـع 

التشريعية العناصر التي يمكن اخضاعها للضرائب رغم تنوع وتعدد هذه العناصر يحكمـه قيـد   

  :مزدوج يرجع الى اعتبارين هما

  .كل ضريبة يراد فرضها يجب ادماجها في اطار الوجود السابق لهذه الضريبةان  :الاول
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  .ان النظام الضريبي في مجموعه يطبق داخل اطار اجتماعي محدد :الثاني

اختيار العناصر الخاضـعة   ولهذا لا يكتفي واضعوا السياسة الضريبية ومنفذيها بمجرد

ع الضريبي وانما عليهم دراسة ظروف البيئة ، او تحديد الصور الفنية المختلفة للاخضاللضرائب

اذ ان البيئة الضريبية الملائمة هي التي تهيء تطبيقا سليما للضرائب المختلفة تضـمن   ،المحيطة

  .تحقيق كل ما استهدفته السياسة الضريبية من نتائج مالية واقتصادية واجتماعية

تي هي جـزء مـن السياسـة    فالسياسة الضريبية ما هي الا جزء من السياسة المالية وال

والسياسة الضريبية ينبغي ان تعين الدولة الى المساهمة في تحقيـق اهـداف    ،الاقتصادية للدولة

فهي برنامج تخططه وتنفذه الدولة مستخدمة فيه كافة اساليب وفنون الضرائب لاحداث  ،المجتمع

ومساهمة  ،عي والسياسيالى تحقيقها على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتما اثار تسعى

في تحقيق اهداف المجتمع وهنا يأتي دور النظام الضريبي باعتباره الترجمة العمليـة للسياسـة   

  .الضريبية

 ،ومن هنا نجد تباينا في النظم الضريبية بين الدول مع بعضها البعض في لحظة معينـة 

  .وتباينا في النظم الضريبية لنفس الدولة على مدار الزمن

لما لهذه الدول من  ،لضريبي في دولة دكتاتورية يختلف عنه في دولة ديمقراطيةفالنظام ا

وكذلك فان النظام الضريبي في دولة مستقلة يختلف عـن   ،خصائص تختلف عن بعضها البعض

ويختلـف عنـه    ،النظام الضريبي في دولة مستعمرة سواء كان الاستعمار عسكريا او اقتصاديا

دولة اتحادية فقد يتعذر استخدام بعض الضرائب في دولة ويمكن كذلك في دولة موحدة عنه في 

وتؤثر الفلسفة الاجتماعية وخاصة مـا يتعلـق منهـا بالعدالـة      ،استخدامها في الدولة الاخرى

واوضح مثال التصـاعد الضـريبي اذ ارتـبط     ،الاجتماعية تأثيرا واضحا على النظام الضريبي

وتقضي بتفويت الهوة بـين الطبقـات    ،ي توزيع الدخولبفلسفة اجتماعية ترفض التفاوت القائم ف

الدخلية للمجتمع ولكي يطبق التصاعد الضريبي وتمارس عناصر التشخيص في النظم الضريبية 

وتـؤثر عـادات    ،كان الانتشار الواسع لاستخدام الضرائب المباشرة وخاصة ضرائب الـدخل 

تلعب الكثافة السكانية وحجـم الاسـرة    كماو ،المجتمع وتقاليده الاجتماعية على نظمه الضريبية
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فالدول التي تشكو مـن   ،ل الاجتماعية اثر واضح على هيكل النظام الضريبيموغيرها من العوا

كلما تزايـد عـدد افـراد     ،قلة الكثافة السكانية وصغر حجم اسرها كثيرا ما تسخو في اعفاءاتها

ئب الشخصية ويفرض علـى الدولـة   الاسرة الى الحد الذي يقلل من اهمية الاعتماد على الضرا

بينما تتعاظم اهمية الاعتمـاد علـى   ، التركيز في نظمها الضريبية على الضرائب غير المباشرة

الضرائب الشخصية في النظم الضريبية للدول التي تشكو من زيادة كثافتها السكانية وكبر حجـم  

  . )1(الاسرة فيها

فالدول التي تتفـرغ فيهـا المـرأة     ،ريبيكما ان مركز المراة له تأثير على النظام الض

لادارة شؤون بيتها ورعاية اسرتها يصبح دخل الزوج هو دخل الاسرة كلها ومن ثم تقل درجـة  

بينما تزداد درجات التصاعد الضريبية ويـزداد الاعتمـاد علـى     ،التصاعد في نظمه الضريبية

  .)2(المأجور ضرائب الدخل في الدول التي تقوم فيها المرأة بالعمل الخارجي

مما تقدم يمكن تعريف النظام الضريبي بانه مجموعة من الضرائب والفـرائض التـي   

يلتزم رعايا دولة معينة وفي زمن محدد بادائها للسلطة العامة على اخـتلاف مسـتوياتها مـن    

  .مركزية او محلية

  .)3(النظام الضريبي الحديث بين المفهوم الواسع والمفهوم الضيق

فهو يقابـل   ،مفهوم واسع واخر ضيق :النظام في مجال الضريبة مفهومينيحتمل تعبير 

مجموع العناصـر الايدلوجيـة والاقتصـادية     :أيفي مفهومه الواسع مضمون التعبير الفرنسي 

  .الى كيان ضريبي معين وتفاعلها مع بعضها البعض والفنية التي يؤدي تراكبها

مجموع القواعد  :ير الفرنسي الذي يعنيفي مفهومه الضيق مضمون التعب يقابل بينما هو

القانونية والفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع الى الـربط  

  .والتحصيل

                                                 
 1999 ،الاسكندرية ،الدار الجامعية ،النظم الضريبية :حامد ،دراز  )1(
 1973،بيروت ،دار النهضة العربية ،النظم الضريبية :عبد المنعم ،فوزي  )2(
 1998الجامعية  الدار ،الاسكندرية ،)بين النظرية والتطبيق(النظم الضريبية  :مرسي السيد ،الحجازي  )3(
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  اركان النظام الضريبي: الفرع الثاني

  يقوم النظام الضريبي في مفهومه الواسع على ركنين رئيسيين هما الهدف والوسيلة

  فالهد :ولاًأ

  :)1(اهداف النظام الضريبي بشكل عام

وان النظام الضريبي من  ،ان سياسة الدولة المالية تعتبر جزءا من السياسة العامة للدولة

اي نظام ضريبي الـى تحقيـق اهـداف     يويرم ،اهم ادوات السياسة المالية في الوقت الحاضر

لاهداف من تغيرات ومع تعـاظم  الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية وبعكس ما طرأ على هذه ا

نفقات الدولة في سبيل الصالح العام فان الاهداف التي تسعى الى تحقيقها مـن تطبيـق النظـام    

  :الضريبي تكاد تنحصر في مايلي

حصول الدولة على الايرادات نتيجة لفرض الضرائب ليعاد انفاقها على المشاريع والخدمات  .1

 .ية والانفاق على مشاريع التنميةية الصحكاقامة المصانع وتقديم الرعا ،العامة

 :ضبط سياسة الاستهلاك للسلع والخدمات وتلجأ اليها الدولة في حالتين .2

تقليل التضخم المالي او امتصاص اكبر قدر ممكن من الاموال المتداولة لتقليل الطلـب  ) أ

على السلع وخاصة الكمالية وذلك بفرض ضرائب جديـدة او برفـع معـدلات سـعر     

 القيمـة  ضـريبة ومن امثلة ذلك  ،التضخم النقديبة مما يؤدي الى كبح وتقليص الضري

 .المضافة

حيث تعمد الدولـة   ،الى تشجيع الاستهلاك في حالات الكساد الاقتصادي الدولة قد تلجأ )ب

مما يؤدي الى وفرة الاموال المتداولـة   ،الى الغاء بعض الضرائب او تخفيض اسعارها

 .طلب على السلع وبالتالي تنشيط الاقتصادوبالتالي الى زيادة ال

                                                 
  1983 ،)الضفة الغربية حسب احكام القانون الاردني( الضريبة على الدخل :مصطفى محمد ،عرقاوي )1(
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تنظيم الانتاج القومي وحمايته من المنافسة الاجنبية وذلك بفرض ضرائب بنسب عالية على  .3

وفرة  إلىالسلع المستوردة من اجل حماية المنتجات المحلية وزيادة الطلب عليها وهذا يؤدي 

 .المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الإنتاج

ا زاد الدخل عن حد معـين ممـا يـؤدي    توزيع الثروة وذلك برفع نسب الضريبة كلمعادة إ .4

 أصحابعن  إلغائها أووتقليص الضريبة  ،دفع معدلات اكبر إلىالدخول المرتفعة  بأصحاب

توزيع الدخول من جديد على المشـاريع العامـة وبالتـالي     إعادةالدخول الصغيرة ومن ثم 

 .تضيق الهوة بين الدخول إلىن الناس وهذا بدوره يؤدي يستفيد من ذلك اكبر قدر ممكن م

كما قد  ،النظام الضريبي في الدول الرأسمالية عنها في الدول الاشتراكية أهدافوتختلف 

  .الناميةنها في الدول الرأسمالية عفي الدول الرأسمالية المتقدمة  الأهدافتختلف هذه 

  قدمةفي الدول الرأسمالية المت النظام الضريبي هدف

محاولة تحقيق كل من وفرة الحصيلة وعدالة توزيع العبء الضـريبي بمـا    إلىيهدف 

الجبائية ووضـوح   والإدارةلكل من المكلف  اًملائميكون و ،يتطلبه من اقتصاد في نفقات الجباية

للضريبة مفهومـا معاصـرا    أصبحوقد  ،في النصوص التشريعية المقررة للاستقطاع الضريبي

ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل فـي   ،المصادر الرئيسية للتمويل إحدىرها يقوم على اعتبا

  .الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه النشاط الاقتصادي على نحو معين

  النامية هدف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية 

ائب التـي  وذلك بفرض الضر رمن أهم هذه الأهداف تنمية إمكانيات الادخار والاستثما

تحد من الإنفاق الاستهلاكي الزائد وتهيئة الظروف المواتية للتنمية بقصد زيـادة معـدل النمـو    

كما يهدف إلـى تحقيـق التخصـيص     ،الاقتصادي على نحو يحقق زيادة متوسط الدخل الفردي

لحد وا ،مثل للموارد الاقتصادية الذي يمكن من تنفيذ المشروعات التي تتضمنها برامج التنميةالأ

من موجات التضخم التي تصاحب عمليات التنمية بما يرتبط بها من تعديل في هيكـل توزيـع   

كما أن الدولة تستعين بالضرائب لتوزيع مكاسـب  ، الدخول لغير صالح الدخول الثابتة والصغيرة



 13

عية ووفقا للفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتما ،النمو الاقتصادي وفقا للهيكل الذي تحدده لذلك

  .السائدة في المجتمع

  هدف النظام الضريبي في الدول الاشتراكية 

 ،التوجيه الاقتصادي من ناحية أدواتمرنة من  أداةتتخذ النظم الاشتراكية من الضرائب 

  .أخرىومقياس لكفايته من ناحية  الإنتاجالرقابة على  أدواتمن  وأداة

  )1(الوسيلة :ثانيا

وسائل لتحقيق هدفه وتقوم هذه الوسائل على عنصـرين اولهمـا   مجموعة ال أوالوسيلة  إيجاد أي

الكيـان   أوويشكل هذان العنصران معا النظام الضريبي بمعنـاه الضـيق    ،تنظيمي والأخرفني 

  .الضريبي

  العنصر الفني * 

 أواختيار الوسائل الفنية المنظمة للاستقطاع الضريبي يتوقف على ظـروف البيئـة    إن

وينطوي هذا العنصـر الفنـي علـى صـياغة      ،هذه القوانين أحكامليه المجتمع الذي ستسري ع

 أخـرى بعبارة  أو ،العلمية للضرائب المختلفة بصورة تجعل منها نظاما ضريبيا ملزما الأصول

وقواعد وضعية واضحة لها طـابع   أصولاالعلمية  الأصوليتضمن الوسائل التي تجعل من هذه 

  .الالتزام

  العنصر التنظيمي * 

عند اختيـار عناصـر    أوضريبة جديدة  أيهذا العنصر عند اقتراح فرض  هميةأتبرز 

يتطلب التنسيق بين الضرائب المختلفة التي يتضمنها النظـام الضـريبي ضـرورة     إذ ،وعائها

مراعاة الوجود السابق لهذه الضرائب وذلك ضمانا للحفاظ على وحدة الهدف التي يتعين توافرها 

                                                 
 1998الدار الجامعية  ،الاسكندرية ،)بين النظرية والتطبيق(النظم الضريبية  :مرسي السيد ،الحجازي )1(
  



 14

 إمكانياتويعتمد تحقيق هذه الوحدة على ما يتوافر لهذا النظام من  ،للنظام الضريبي في مجموعه

  .التنسيق بين عناصره

لتحقيق التنسيق بين الضرائب المختلفة التـي يتضـمنها النظـام     يلي ماويجب مراعاة 

  :الضريبي الواحد

الذي ينطوي على احتمال سريان عدة ضرائب على  و الضرائبالازدواجية في فرض تجنب  -أ

مما يدفع المكلف للتهـرب مـن    ،حدود المقدرة التكليفية أعباءهاالعناصر والتي قد تتجاوز  نفس

  .التخلص من عبئها أودفعها 

تصدع في كيان النظام الضريبي والذي قد يحدث نتيجة لعدم التنسـيق   أي إحداثتجنب  -ب�

ي من المفروض بعض العناصر والت إخضاع إغفال أوالضريبي  للإخضاعبين القواعد المختلفة 

 .هذا النظام أهدافلتحقيق  إخضاعها

 إلغاء أوعلى عدالة النظام الضريبي في مجموعه حتى لا يؤدي فرض ضريبة جديدة  الإبقاء -ج

ذلك الضريبة التصاعدية على الـدخل   أمثلةومن  ،هذه العدالة بإبعاد الإخلال إلىضريبة قديمة 

ريبة غير عادلة لضخامة ذلك القدر الذي تستقطعه الدخول المرتفعة ض أصحابالتي قد تبدو لفئة 

وان كان ذلك يعوض ما قد يبدو على الضرائب على الاستهلاك من مجافاة للعدالـة   ،من دخولهم

 .العائلية أعبائهمنتيجة لارتفاع عبئها بالنسبة لذوي الدخول المنخفضة وخاصة الذين تزداد 

ي يضمها النظم الضريبي بحيث يتعـين السـعي   مراعاة الارتباط بين الضرائب المختلفة الت -د

  .أخرىلزيادة حصيلة ضريبة معينة لتعويض النقص في حصيلة ضريبة 

  .)1(اثر الهيكل الاقتصادي على هيكل النظام الضريبي :الفرع الثالث

ففـي   ،يعكس الهيكل الضريبي في معظم الدول صورة صـادقة لهيكلهـا الاقتصـادي   

حيث ينتشر الاسـتهلاك الـذاتي والمبـادلات العينيـة ولا يهـتم       المجتمعات الزراعية المتخلفة

                                                 
 1999 ،ريةالاسكند ،الدار الجامعية ،النظم الضريبية:حامد ،دراز )1(
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الاسـتغلال   أربـاح الضريبية عـن تقـدير    الإدارةوتقصر  ،دفاتر منتظمة بإمساكالمزارعون 

 أربـاح وهنا في هذه المجتمعات يكون من الصعب فرض ضـرائب الـدخل علـى     ،الزراعي

علـى الاعتمـاد علـى الضـرائب     ويجد المشرع الضريبي نفسه مرغما  ،الاستغلال الزراعي

 والأبنيـة  للأراضـي الناشئة عن ملكية الدولـة   الإيراداتهي و )1()العقارية الإيرادات(العقارية

  .وللغابات والمناجم

كذلك يصبح الاعتماد على التجارة الخارجية في هـذه المجتمعـات لاسـتيراد السـلع      

خاصة على الواردات تحتل المركـز  ومن هنا فان الضرائب الجمركية و ،الاستهلاكية والمصنعة

  .في هيكل النظام الضريبي في هذه المجتمعات الأول وأحياناالثاني 

أما الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية فان أهميتها قليلة نظرا لصـغر حجـم   

كمـا أن   ،ولرغبة المشرع الضريبي في تشجيع الصناعات المحلية ،القطاع الصناعي والتجاري

وتقتصـر   ،على معظم أنواع الدخول على دخل قليلة الأهمية لاستحالة تطبيقها إدارياًالضرائب 

مثل هذه الضرائب على الضريبة على المرتبات والأجور لموظفي الدولة وبعـض القطاعـات   

  .النظامية

 إنتاجهامن  الأكبروفي المجتمعات التي تساهم فيها قطاعاتها الصناعية والتجارية بالجزء 

حيث تنتشر فيها الشركات وخاصة الشـركات   ،زايد فيها فرص فرض ضرائب الدخلالقومي تت

التجاريـة   الأرباحوتتوافر الضرائب المحاسبية فيسهل بالتالي فرض الضرائب على  ،المساهمة

 أهميـة المنقولة وفي مثل هـذه المجتمعـات تقـل     الأموالرؤوس  إيراداتوعلى  ،والصناعية

  .قطاع التجارة الخارجية أهميةع الضرائب الجمركية نظرا لتراج

وفي المجتمعات الخدمية والتي يساهم قطاع الخدمات فيها بنسـبة كبيـرة مـن النـاتج     

بالاعتماد علـى ضـريبة الـدخل والضـرائب      فهذه المجتمعات يتميز هيكلها الضريبي،القومي

تجـة محليـا   الضرائب على السلع والخدمات المن أهميةوتقل  ،الجمركية على الواردات السلعية

                                                 
  1997 ،عمان ،دار زهران للنشر والتوزيع ،المالية العامة :زهير شامية والخطيب، خالد ،احمد )1(
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التسلية  أماكنومن الممكن فرض ضريبة على العقارات وعلى  ،الشركات الصناعية أرباحوعلى 

  .من الحصيلة الضريبية أساسياودور اللهو ويستمد منها جزءا 

هـا اكبـر قطاعـات هيكلهـا     والتي يمثل قطاع التعـدين في  ،وفي المجتمعات التعدينية

الضريبية مستمدة من الضرائب على منتجات  إيراداتها أنففي هذه المجتمعات يتبين  الاقتصادي،

  .قطاع التعدين

هناك عدم وضوح فـي مسـتوى    أن أرىوبسبب الوضع السياسي المتقلب في فلسطين 

اذ ان الاستقرار السياسي يعقبه استقرار اقتصادي وبالتالي يجب العمل على تحسـين   ،الاقتصاد

ية هي الرافد الرئيسي لخزانـة الدولـة و تركيـز    حيث ان الايرادات الضريب،المناخ الضريبي

تغطية النفقات العامـة وتحقيـق احتياجـات    على هذا القطاع لما له من دور فاعل في  الاهتمام

  .ومتطلبات المجتمع المتزايدة بشكل مستمر
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  الثاني المبحث

  الاقتصادية التنمية 

لبلاد من مظـاهر الركـود   ن عملية التنمية الاقتصادية هي الوسيلة الاساسية لتخليص اإ

والتخلف، وهو ليس هدفا لها وانما هو نتيجة حتمية لنجاحها، فبالتنمية الاقتصادية يتزايد رصـيد  

البلد من رؤوس الاموال المنتجة، ويرتفع مستوى الانتاج ويبدأ تدريجياً القضـاء علـى التبعيـة    

وقبل التكلم عـن   ،ة في الداخلوكذلك القضاء على البطالة المقنع, لاقتصاديات الدول الخارجية 

التنمية الاقتصادية لابد من التطرق الى السبب الرئيسي الذي يدفع بالبلـد او السـلطة الحاكمـة    

  .للتوجه بالتفكير الى التنمية الاقتصادية الا وهو التخلف الاقتصادي

  الاطار العام للتخلف الاقتصادي :الفرع الاول

  مفهوم التخلف الاقتصادي : ولاًأ

هو الحالة الناشئة عن عدم استغلال الموارد البشرية والمادية  :رَف التخلف الاقتصادييع

بحيث يؤدي هذا الوضع الى سوء الحالة المعيشية لسكانها وطبع حياتهـا   ،للبلاد استغلالاً ملائماً

   .)1(الاقتصادية بطابع التبعية لاقتصاديات البلاد المتقدمة

ن المشكلة الاساسية للتخلـف الاقتصـادي هـو عـدم     ومن خلال هذا التعريف يتبين بأ

وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض المسـتوى   ،مناسباً والبشرية استغلالاًاستغلال الموارد الطبيعية 

فهنـاك   ،الا ان الدول المتخلفة تختلف اقتصادياً فيما بينهـا  ،المعيشي للافراد في الدول المتخلفة

وهناك دول تعاني من  ،ئي كما هو الحال في الدول الافريقيةدول نامية تعتمد على الاقتصاد البدا

ودول تعتمد على الانتاج الزراعـي والصـناعي والتبـادل الخـارجي      ،ازمة السكان كالصين

   .كالجمهورية العربية المتحدة

كانت هذه الاختلافات بينها الا ان هنالك صفات تربطها ببعضها البعض كخضوعهم  واياً

  .وجد بدوره ظواهر اجتماعية واقتصادية سيئة مما جعل افتصادياتها متخلفةللاستعمار والذي ا

                                                 
  1970 ،دار النهضة العربية ،السياسة الضريبية للدول المتخلفة :أمين عبد الفتاح ،سلام )1(
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  اسباب التخلف الاقتصادي: ثانيأ

هنالك العديد من الاسباب التي تؤدي الى عرقلة النمو وعرقلة تحقيق التنمية الاقتصادية 

تـتلخص  و ،وتعتبر معالجة هذه الاسباب ضرورية للسعي نحو طريق التنمية ،في الدول النامية

  : )1(هذه الاسباب فيمايلي

 :الاستعمار .1

وقد سـبب   ،حيث تعرضت معظم الدول النامية للاستعمار في المراحل التاريخية السابقة

ومـن   ،وجعلها تابعة للدولـة الاسـتعمارية   ،ذلك القضاء على البنية الاقتصادية للدول المتخلفة

ووجوده يؤدي الـى عـدم    ،ستعمارالمعروف ان تحقيق التنمية الاقتصادية صعب مع وجود الا

  .توفر الحرية الاقتصادية اللازمة لبناء المجتمع الاقتصادي

 :عدم توفر رؤوس الاموال .2

وان نقصها يؤثر على العملية يعتبر رأس المال احد العناصر الاساسية للعملية الانتاجية 

خار ويرجع السبب في ذلك ففي الدول النامية يتجه الافراد نحو الاستهلاك اكثر من الاد ،التنموية

ومن هنا على الدول المتخلفة والتي تسـعى الـى    ،الى انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي

 .يهها نحو الاستثماروجاحداث تنمية اقتتصادية ان تقوم بتعبئة المدخرات الوطنية وت

 :سوء الاوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية .3

لبلدان النامية تؤدي الى عرقلة التنمية الاقتصادية مثل هنالك عادات اجتماعية سيئة في ا

كمـا ان   ،في قطاعات غير منتجة كقطاع الاسـكان مـثلا  ظاهرة اكتناز الاموال او استثمارها 

فمثلا اذا كان النظام الحكومي يتصـف   ،القرارات الحكومية لها تأثير على سير العملية التنموية

كمـا ان   ،ن عائقاً وله دور في تسبب التخلف الاقتصاديبتفشي الرشوة والاختلاسات فإنه سيكو

الذي كان مسيطر عليه من قبـل  الاحوال الثقافية تؤثر على تحقيق التنمية من خلال نظام التعليم 
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 ،الاستعمار والذي يشرف على اعداد مناهج تعليمية تحتوي على معلومـات وبيانـات خاطئـة   

   .ومريـرة عليهـا  تـرات زمنيـة طويلـة    وتغيير هذا الوضع ليس بالسـهل نتيجـة مـرور ف   

ويمكـن اجمالهـا    ،)المتخلفـة (الخصائص الاقتصادية التي تتصف بها الدول الناميـة   :ثالثاً

 :)1(فيمايلي

 ،وتؤدي الى عدم وجود مقومات اقتصادية استثمارية في هذه الـدول  :نقص رؤوس الاموال .1

 .نتيجة ضعف الادخار وضعف الحافز على الاستثمار

حيـث   ،ان التغذية ترتبط بحجم الدخل فقد وضح الاقتصادي آنجل هذه العلاقة :يةسوء التغذ .2

ولكن بنسبة اقل من نسبة زيادة  ،رأى أنه كلما زاد الدخل كلما زاد الانفاق المخصص للغذاء

  .الدخل

حيث تتميز الدول النامية بالتبعية الاقتصادية للـدول المتقدمـة    :التبعية الاقتصادية للخارج .3

قيمة الصادرات الـى  ويتضح ذلك من خلال مؤشرات ارتفاع  ،الدول الاستعماريةوخاصة 

  .حيث يكون نشاطها الاقتصادي يعتمد على الخارج ،الدخل القومي بالنسبة للدول النامية

ويعود السبب في ذلك الى عدم توفر عنصـر رأس المـال    :سوء استغلال الموارد الطبيعية .4

 .كذلك عدم توفر الخبرة اللازمة لذلكاللازم لاستغلال هذه الموارد و

والتضـخم وانخفـاض النمـو    مثل ارتفاع معـدلات البطالـة    :انتشار المشاكل الاقتصادية .5

 .الاقتصادي

 انخفاض مستوى دخل الفرد ومستوى المعيشة  .6

حيث  ،حيث تعتمد معظم الدول النامية على القطاع الزراعي دون الصناعة :ضعف التصنيع .7

 .ضعيف فيها ويدل على ذلك قلة عدد العاملين في قطاع الصناعةان القطاع الصناعي 

                                                 
  . 1986 ، القاهرة،مكتبة عين شمس ،التنمية الاقتصادية :علي ،لطفي )1(
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هذا يؤدي الى الاعتماد على الاستيراد من الدول المتقدمة ممـا   :التخصص في انتاج واحد .8

 .يعمل على اضعاف البنية الاقتصادية للدول النامية

وقـوة العملـة    ،داخليأي استخدام الدول النامية للعملة الاجنبية في التداول ال :التبعية النقدية .9

 .المحلية تقاس بالنسبة للعملة الاجنبية كالدولار مثلا

  :التنمية الاقتصادية :الثانيالفرع 

  مفهوم التنمية الاقتصادية : اولاً

التنمية مفهوم شامل يخص جميع جوانب حياة الإنسـان، سـواء كانـت اقتصـادية أو     

  .لمحصلة عملية حضارية شاملةاجتماعية أو سياسية أو ثقافية، أي أن التنمية في ا

دخـول   أي ،اسلوب التوصل الى النمو الاقتصـادي  :ويقصد بمفهوم التنمية الاقتصادية

الاقتصاد الوطني مرحلة النمو السريع والمطرد بهدف تحقيق زيادة في كل من معـدل الـدخل   

هذا الـدخل  يرتبط فيها نمو و،خلال فترة زمنية القومي ومتوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي

يساهم هو فـي تحقيـق وازالـة أي     ،عية تساهم في تدعيمهابتطورات اقتصادية وسياسية واجتم

  .عقبات او معيقات تقف في هذا الاتجاه

حيث ان التنمية هـي   ،ان عملية التنمية الاقتصادية تختلف عن مفهوم النمو الاقتصادي

 اسلوب خاص في البلاد الاخذة في النمو بعبارة اخرى ،سبيل النمو الاقتصادي في البلاد المتخلفة

وفي كل مرحلة كان يأخذ معنى أو مفهوم محدد  ،لقد مر مفهوم التنمية الاقتصادية بعدة مراحلو

الى ان وصل الى المفهوم الشامل للتنمية الاقتصادية والذي يهدف الى احـداث تطـور جـذري    

وولتـر  ( ما عبر عنـه الاقتصـادي   وهذا ،للدول النامية مستمر للنظام الاقتصادي والاجتماعي

فقد صور عملية التنمية على انها مراحل متتالية وفي كل مرحلة من هذه ) W. Rostowروستو 

، دخار والاستثمار دور هام في نقل المجتمعات النامية من مرحلة الى اخـرى للاالمراحل يكون 

 الزيـادة  أيصـادي السـريع   وبتمعن النظر بهذا المفهوم يلاحظ بأنه مرادف لمفهوم النمو الاقت

وقد تم تبني هذا المفهـوم   ،%7 -%5ما بين  GNPفي حجم الناتج القومي الاجمالي  المستمرة
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حيث تم اعتبار تحقيق معدل نمو اقتصادي للناتج  ،في الستينات والسبعينات من قبل الامم المتحدة

  .)1(فترةمية الاقتصادية خلال هذه النهو هدف الت% 6القومي الاجمالي بحدود 

وقد تم تطوير هذا المفهوم ليأخذ بعين الاعتبار قدرة الدولة او الاقتصاد على زيادة الناتج 

ولذلك فقد اصبح النمو الاقتصـادي يعـرف    ،القومي الاجمالي بدرجة تفوق معدل النمو السكاني

لتـاتج  على اساس انه الزيادة المستمرة في معدل دخل الفرد من الناتج المحلـي الاجمـالي او ا  

  .القومي الاجمالي

لانه قصر المفهوم على زيادة  اًواسع قبولاً فهوم للتنمية الاقتصادية لم يلاقولكن هذا الم

الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعملية وهذا لا يكفي لاظهار " مؤشر كمي" دخل الفرد 

 غته من قبـل مفكـرو التبعيـة   ونتيجة لذلك فقد ظهر مفهوم جديد تمت صيا ،التنمية الاقتصادية

  .)International Dependence School Of Thought " ")2الدولية 

وقد رأى مفكرو هذه المدرسة ان اسباب التخلف في الدول النامية هو تبعية تلك الـدول  

 ،وان شرط تحقيق التنمية في هذه الدول هو التخلص من تلك التبعيـة  ،متقدمةلللدول الرأسمالية ا

وقد ركـز   ،ثورة اجتماعية وسياسية للقضاء والتخلص من هذه التبعيةأتى ذلك الابحدوث ولا يت

وايجـاد وخلـق    ،اع السياسات المناسبة للقضاء على الفقـر بالتبعية على ضرورة ات هذه انصار

  .وعدم العدالة في توزيع الدخل ،والعمل على تقليل التفاوت الاقتصادي ،فرص عمل

تسعينات تمت اعادة صياغة مفهوم التنمية الافتصـادية ليشـمل   وفي عقد الثمانينات وال

وتخفيض معـدلات   ،الابعاد المختلفة لعملية التنمية الاقتصادية مثل الحد من الفقر والقضاء عليه

طار اقتصاد يحقق نمـوا مسـتمراً وقـد صـاغ     إوتقليل التفاوت في توزيع الدخل في  ،البطالة

  :)3(لة لتوضيح مفهوم التنمية الاقتصادية وهيثلاث أسئ Duley Sears" البروفسور 

                                                 
)1(Michael, P, Todaro: Economic for a developing world today , Longman , London , New 

York ,1997  
  235ص  ،1980 ،تمنشورات مركز الاتحاد القومي، الكوي ،اقتصاديات التخلف والتنمية :كرم، انطونيوس )2(
 2003فلسطين  ،نابلس ،اثر النفقات الحكومية على التنمية الاقتصادية :عبد الفتاح ،ابو شكر )3(
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 ماذا حدث للفقر ؟ .1

 ماذا حدث للبطالة ؟ .2

 ماذا حدث للتفاوت ؟ .3

 أوبأنها انخفضت عن معدلاتها المرتفعة فهذا يعني بـأن هـذا البلـد     الإجابةكانت  فإذا

دم وجود كان العكس أي حقق ارتفاعا فان هذا يعني ع إذاأما  ،الاقتصاد قد حقق تنمية اقتصادية

تنمية اقتصادية في هذا المجتمع حتى ولو حقق معدلات مرتفعة لمتوسط دخل الفـرد أو النمـو   

  .الاقتصادي

نوعيـة   إلـى  للإشارةقصر مفهوم التنمية على ذلك لا تكفي  أنالاقتصاديون  أدركوقد 

لبشـرية  وهو مؤشر التنميـة ا  أخرولذلك فقد تم تطوير مؤشر  ،في هذا المجتمع الإنسانيةالحياة 

HDI Human Development Index((.  

بعـض الاقتصـاديين    أضافوقد  ،وهذا المؤشر يأخذ بعين الاعتبار مؤشرات اجتماعية

 ،الـذات احتـرام   ،ادية شملت صيانة الحياةمجموعة من القيم غير المادية لمفهوم التنمية الاقتص

  .وحرية المواطن من العبودية

ي في فلسطين قد تميز ولفترة طويلة بـإدراك أهميـة   لتنمواأن المفهوم  فيه لاشكومما 

توظيف التنمية كآلية من آليات تحصيل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفـي مقـدمتها حـق    

تقرير المصير، وعليه فقد أكتسبت المفاهيم التنموية في فلسطين بعداً سياسياً هدف إلـى وقـف   

ومع بداية تسلم السلطة   . مة آليات استلاب التنميةالتدهور الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي ومقاو

تجدد المفهوم التنموي الفلسطيني ليشمل مهمة إعادة  1994الوطنية الفلسطينية زمام الأمور عام 

البناء، وتزامنت كذلك ضمن تلك المرحلة اجتهادات مختلفة حول المفهوم التنموي الأكثر ملائمة 

  . ناسبة لهالفلسطين وحول الآليات التنموية الم
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  الاستراتيجيات العامة للتنمية  :ثانياً

  )1(استراتيجية الاستثمار: المجموعة الأولى

تشمل هذه الاستراتيجية تلك الأفكار والنظريات التي اهتمت بالتحليـل علـى مسـتوى    

الاستثمار من منظور التوازن، فقد اعتقد الكثير من الكتاب أنه من أجل تجاوز التخلف وتحقيـق  

تعين استثمار جزء كبير من الدخل القومي، وتعود هذه النظـرة للاعتقـاد بـأن    يمية والتقدم التن

جوهر مشكلة التخلف تكمن في نقص رؤوس الأموال، وبالرغم أنـه لا يمكـن إنكـار أهميـة     

الارتفاع في معدل التراكم الرأسمالي إلا أنه لا تجوز المبالغة في ذلك فـالظروف الاقتصـادية   

والسياسية هي التي تحدد مسار النمو وتؤثر على عملية التقدم الشـامل لأي بلـد،   والاجتماعية 

  : ويمكن تقسيم هذه المجموعة إلى استراتيجيتين وهما

   )Balancedgruth")2"استراتيجية النمو المتوازن  -أ

تنطلق هذه النظرية من الاعتقاد العام بأنه لا يمكن لمصنع أو أكثر مهما بلغـت كفايتـه   

اجية أن يحرز النجاح منفرداً لو تم تنفيذه وسط بيئة استثمارية فقيرة، لأن جزءاً من الـدخل  الإنت

تم تنفيذ عدد كبيـر   االمتولد عن هذا المصنع سوف يستخدم في شراء منتجاته بعكس الوضع إذ

من المشروعات في وقت واحد، وفي مختلف المجالات المتكاملة، ومع مراعاة التوازن المطلوب 

ن القطاعات المختلفة وخاصة الصناعة والزراعة بهدف توفير احتياجات السوق المحلـي،  ما بي

الأمر الذي سيؤدي لوضع بحيث يوجد لكل صناعة سوق خاص لها ولغيرها من الصناعات، مما 

يعني توليد دخل عنها، إلا أن هذا الوضع لا يعني بالضرورة نمو الصناعات بمعدلات متساوية، 

  . اعة يتوقف على مرونة الطلب الداخلي لهاإذ أن نمو كل صن

ويؤكد مؤيدو استراتيجية النمو المتوازن نظريتهم بأن برامج التنميـة يجـب أن تكـون    

شاملة لكافة القطاعات أي أن الاستثمارات توزع على القطاعات المختلفة كل حسب حاجته وذلك 

                                                 
 1986القاهرة،  ،)دراسات تحليلية(، التنمية الاقتصادية :علي،لطفي )1(
 1986،العراق ، دار الفارابي،مفهوم التنمية الاقتصادية :كاظم،حبيب )2(
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ولكـن يبقـى   . ج القطاع الآخرلوجود تشابك بين بعضها البعض ولأن كل قطاع يمثل سوقاً لنات

الاختلاف حول تحقيق هذا الهدف من أجل التنمية المنشودة وإحداث التغيرات الجذريـة علـى   

  . المستوى الكلي للاقتصاد الفلسطيني

   )1(استراتيجية النمو غير المتوازن -ب

يرى أنصار استراتيجية النمو غير المتوازن أن يكون هناك تركيز من قبل الدولة علـى  

ورائد في المجتمع، بحيث يؤدي هذا القطاع إلى جذب القطاعات الأخرى لمرحلـة   يقطاع رئيس

النمو المتوازن مما سيؤدي إلى تحقيق التنمية المطلوبة على مستوى القطاعات الأخرى، ويعتقـد  

هذا الأسلوب هو الأفضل للدولة المناسبة مما يعني اعتراضهم  أتباعأنصار هذه الاستراتيجية بأن 

على أسلوب أنصار النمو المتوازن بخصوص الدفعة القوية والنمو المتوازن ويركـزون علـى   

   .الدفعة القوية للاقتصاد الوطني بحيث يكون في إطار النمو غير المتوازن

  المجموعة الثانية 

  استراتيجية إحلال الواردات  -أ

ة محليـاً، وقـد   يتلخص جوهر هذه الاستراتيجية في إنتاج السلع الصـناعية المسـتورد  

اعتبرت أنها الخطوة الأولى على طريق التنمية اعتماداً على توفر السـوق المحلـي والمعرفـة    

بخصائص السلع المطلوبة، وإمكانية توفير حماية السلع المحلية من المنافسـة الأجنبيـة خـلال    

مصدرة، وتردي المراحل الأولى، وقد ساعد في الترويج لهذه النظرية تدني أسعار المواد الخام ال

شروط التبادل التجاري بالنسبة للدول النامية، مما يكون سبباً في تدني الإيرادات العامة للدولـة  

من العملات الأجنبية وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل واسع في بلدان آسيا والعالم العربي، 

تكنولوجيـا المسـتوردة   إلا أن نتائجها كانت غير مشجعة كونها اعتمدت بصورة أساسية على ال

والمواد الخام والمواد الوسيطة، حيث أن التقليص الذي نتج في المستوردات من السلع الصناعية 

الجاهزة رافقه ارتفاع في قيمة المستوردات من السلع الوسيطة والتكنولوجيا مما أدى إلى فشـل  

  .ستخدامهذه النظرية في تعديل وضع الميزان التجاري ومن ثم عدم ملاءمتها للا

                                                 
 1ط ، عمان ،دار البشير للنشر والتوزيع ،مبادئ الاقتصاد :بيحر ،محمد عريقات )1(
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  " التصنيع من أجل التصدير"استراتيجية السلع التصديرية  -ب

هذه الاستراتيجية بمنح الأولوية للسلع والصناعات المنتجة للتصدير، وقد جـذبت  تعنى 

هذه النظرية الاهتمام لتجربتها الناجحة في بعض الدول النامية، حيث بينت في تنميتها للفـروع  

بارتفاع النمو الاقتصادي بل أيضاً تعمل على الزيادة الفعالـة فـي    التصديرية أنها لا تسمح فقط

  . الإنتاج الإجمالي

أنهـا يجـب أن   " التصنيع من أجل التصدير"ومن أهم ميزات استخدام هذه الاستراتيجية 

تقدم منتجات عالية الجودة وذات قدرة تنافسية في السوق الدولي، وهذا عكس مـا تتميـز بـه    

لواردات من منتجات منخفضة الجودة وعاليـة التكـاليف بحجـة الحمايـة     استراتيجية إحلال ا

الجمركية التي توفرها حكومات الدول النامية، وعلى ذلك فلم يكن تطبيق هذه النظرية أوفر حظاً 

من سابقتها، فقد اصطدمت بالحواجز الحمائية التي توفرها الدول المتقدمة لأسواقها، بالإضـافة  

تحتلها الاحتكارات الدولية في الأسواق العالمية والتي ما زالت حتـى الآن،   للسيطرة الكثيفة التي

  . والعديد من المعوقات الأخرى

  استراتيجية الفكر التنموي الحديث : المجموعة الثالثة

تشمل مجموعة الأفكار والنظريات التي ترتكز على الفكر التنموي الحديث، حيث تميـل  

يجية التنمية، فلا تقتصر على الاستثمار وتوجهات التصنيع فقـط،  للأخذ بالمفهوم الشامل لاسترات

إلـخ،  .. وإنما على شروط التنمية في مختلف جوانبها الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية

ومن ضمن المحاولات العديدة التي اندرجت تحت هذا المفهوم اسـتراتيجية إشـباع الحاجـات    

كان، ورفض التبعية للخارج وتحقيق تنمية متوازنة ومتواصـلة  الأساسية بهدف رفع رفاهية الس

ومعتمدة على الذات والعدالة في توزيع الدخل على الجميع وعدم الاعتماد على آليـات السـوق   

  . بشكل مطلق في ذلك
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  :)1(الضرائب والتنمية الاقتصادية: ثالثاً

 ـ   أكثرالضرائب غير المباشرة تعتبر  إن ي الـبلاد الناميـة   ملاءمة للسياسـة الماليـة ف

 ،كانت الضرائب المباشرة تتميز بعدالتها وحيادها فيما يتعلق بتخصيص الموارد فإذا ،)المتخلفة(

فانه يمكن علاج عدم عدالة الضرائب غير المباشرة بالتمييز في سعرها طبقا لطبيعة السلعة التي 

 أصـحاب لـى  وفرض ضرائب تصاعدية مرتفعـة ع  )كمالية ،جارية ،ضرورية(تفرض عليها 

  .الدخول العالية

تتدخل في توجيه كل من الاسـتهلاك   أنفيما يتعلق بتخصيص الموارد فالدولة يجب  أما

 لأنهـا تكون للضرائب غير المباشـرة   فالأفضليةكان الهدف هو زيادة الادخار  فإذاوالاستثمار، 

 أنهاأي  ،ن الاستهلاكوبهذا تحد م الأثمانترفع  أنهاكما  ،من الدخل للإنفاقتخفض الجزء القابل 

فلا يمكن قصر الادخار على  .الإنتاجيةاستخدام رشيد للموارد وتساهم بهذا في زيادة  إلىتؤدي 

اقتصـرنا علـى    إذامن السكان من الادخـار   الأكبرالدخول المرتفعة واستبعاد الجزء  أصحاب

  .في بداية مراحل التنمية الأقلوذلك على  ،الضرائب المباشرة

تساهم في تشجيع  أنولكنها يمكن  ،اهم الضرائب فقط في رفع نسبة الادخاركذلك لا تس

 الأنشـطة بمعدل النمو الاقتصادي وصـرف المسـتثمرين عـن     الإسراعالقادرة على  الأنشطة

ومن ذلك فرض ضرائب مرتفعة على السلع الاستهلاكية الجارية وخاصة المسـتورد   .الأخرى

معينة مـن الاسـتثمار    أنواعكذلك تشجيع  ،اكز الحضريةمنها والتي يتركز استهلاكها في المر

 ،خلال فتـرة معينـة   الأقلالصناعات الجديدة من الضرائب على  كإعفاءوخلق صناعات جديدة 

فـي   الأربـاح اسـتثمار   كإعادةمنح مزايا ضريبية لتشجيع الاستثمارات  إمكانية إلى بالإضافة

في اجتـذاب رؤوس   أيضاً الإجراءاتساهم هذه وت ،السريع والإهلاك) التمويل الذاتي(المشروع 

المتحققـة   الأربـاح الخارج وكذلك  إلىالوطنية  الأموالوتجنب هروب رؤوس  الأجنبية الأموال

  .الأجنبيةمن الاستثمارات 

                                                 
 .1995 ،مكتبة نهضة الشرق ،المالية العامة :باهر محمد ،عتلم )1(
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بحجم  الإضراروالتخفيضات دون  الإعفاءاتوفي نفس الوقت لا يمكن التمادي في هذه 

وتتوقـف   ،الاستهلاك شـيوعا  أنواع أكثرالضريبي على  تركيز العبء أوالضريبية  الإيرادات

ومنظمين قادرين علـى   ،قادرة على الاستثمار أموالعلى وجود رؤوس  الإجراءاتفعالية هذه 

التي  الأنشطة أنواعحظر  أوللحد من  أخرىضريبية  إجراءاتكما يمكن اتخاذ  ،تحمل المخاطر

 لأصـحاب  إغـراءاً  أكثرن الفاخرة والتي تكون المساك وإنشاءتقيد النمو الاقتصادي كالمضاربة 

  .من الاستثمار الصناعي الذي تحيط به مخاطر وصعوبات عديدة الأموالرؤوس 

وفي دراستنا للسياسات الضريبية سنعالج دورها في تنمية الاقتصاد الفلسـطيني حيـث   

نظـر عـن   وذلك بغـض ال  ،دولة دورا هاما في تطورها الاقتصادي لأيتلعب السياسة المالية 

وفيمـا يتعلـق بالوضـع     ،)1(هذه الدولة إليهمستوى التنمية أو التطور الاقتصادي الذي وصلت 

وما تلاه من اتفاقيـات المرحلـة    1993الفلسطينية ومنذ اتفاق اوسلو عام  للأراضيالاقتصادي 

طة مؤسسات السلطة الوطنية واستعادة الكثير من جوانـب سـل   إقامةوما نتج عنه من  ،الانتقالية

السياسة المالية فقد حدث تحول كبير في دور السياسة المالية  وبالأخص ،اتخاذ القرار الاقتصادي

 ،جديدة للاضطلاع بدورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني آفاقوفتحت  ،الفلسطينية الأراضيفي 

قـد حققـت   ول ،الاقتصاد الفلسـطيني  لإدارةالرئيسية المتاحة  الأداةحيث تعتبر السياسة المالية 

نجحت في تمويـل   أنهاكما  ،مالية إدارة إنشاءالسلطة الفلسطينية ومنذ قدومها تقدما ملموسا في 

 الأخيـرة  الأعـوام الفلسطينية خلال  الأراضيحيث مرت  ،الذاتية الإيراداتنفقاتها الجارية من 

لى اوضـاع  السياسية والتي شكلت سببا في حدوث تغيرات كبيرة ع الأحداثالماضية بالعديد من 

الشعب الفلسطيني في معظم مجالات الحياة وفي الفترة التي تلت دخول السلطة الوطنية شـهدت  

  .)2(المناطق الفلسطينية نموا كبيرا في عدة قطاعات من اهمها الزراعة والصناعة والتجارة

وتلعـب   ،وتعتبر الضرائب اهم ادوات السياسة المالية والرافد الرئيسي لخزانة الدولـة  

  .را هاما على الصعيد الاقتصادي وفي توجيه مسار التنمية الاقتصاديةدو

                                                 
   .مرجع سابق ،اثر النفقات الحكومية على التنمية الاقتصادية :عبد الفتاح ،ابو شكر )1(
 .1977، جامعيةدار المعارف ال دراسات في التنمية والتخطيط، :حسن ،عيد )2(
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ولما كان للنظام الضريبي وللسياسة الضريبية تأثيرات هامـة علـى المجتمعـات مـن     

فان فرض الضرائب يجب ان يـتم علـى اسـاس     ،النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

طلب دراسة القوانين الضـريبية دراسـة جـادة    وهذا يت ،خطوات متأنية ومدروسة بعناية فائقة

  .ومستفيضة

  التنمية الاقتصادية في فلسطين  :الفرع الثالث

هتمت السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار وخصوصـاً بعـد   إ

حيث قامت بوضع برنـامج عـام    ،استلامها زمام الامور في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة

  :يق التنمية وإعادة الاعمار والذي كان يهتم بنقطتين همالتحق

 ،تتعلق بحالة الاقتصاد الفلسطيني الخاصة الناجمة عن الممارسات الاسـرائيلية اللامنهجيـة   .1

حيث أدت هذه الممارسات الى تشويه بنية الاقتصاد الفلسـطيني وجعلـه تابعـاً للاقتصـاد     

  .الاسرائيلي

 .ادي التي تعانيها فلسطين كغيرها من الدول الناميةالتخلص من اوضاع التخلف الاقتص .2

الـى الاهتمـام بتحقيـق التنميـة      1994الفلسطينية بعد عام وشرعت السلطة الوطنية 

حيث اتخذت سلسلة من الاجراءات لتحقيق هذا الهـدف   ،الاقتصادية وخاصة في القطاع الخاص

   :)1(يلي وتتلخص هذه الاجراءات بما

حيث اصدرت السلطة الوطنية خططاً تفصيلية تهدف الى تطـوير   :الاصلاحات القانونية .1

وذلك لتجنب تأثيرات القوانين الخارجيـة وخلفـات عهـد     ،النظام القانوني للمؤسسات المحلية

والامـم  وتعتمد السلطة الفلسطينية في تطوير النظام القانوني على الـدول المانحـة    ،الاحتلال

ية التي كانت تهدف السلطة الـى تحقيقهـا تبنـي نظـام     ومن بين الاصلاحات القانون ،المتحدة

اقتصادي حر وان يكون هنالك الحق لحيازة الاملاك الخاصة والاعتمـادات علـى القـرارات    

 .المستقلة في حل النزاعات التجارية

                                                 
   1998 ،تقرير خاص صادر عن هيئة الامم المتحدة ،اقتصاد القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة )1(
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هدفت السلطة الفلسطينية الى اصدار قانون المناطق الصناعية  :البيئة القانونية للاستثمار .2

والعمـل علـى خلـق بيئـة      ،عتبر مهماً للتنمية الاقتصادية في القطاع الخـاص الحرة والذي ي

حيث تم اصدار اول قانون لتشجيع الاستثمار فـي فلسـطين عـام     ،استثمارية جاذبة للاستثمار

 500.000والذي ينص على منح اعفاءات ضريبية للمشروعات ذات رأس المال بقيمـة   1995

 10عامل فلسـطيني فـأكثر لمـدة     25مشاريع التي تشغل كما نص ايضاً على اعفاء تام لل ،$

كما شرعت السلطة الفلسطينية في تنفيذ خطة لخصخصة  ،على الاقل من ضريبة الدخلسنوات 

 .تم تسليم قطاع الاتصالات الى شركة الاتصالات الفلسطينية 1996ففي عام  ،البنية التحتية

حيث قامت السلطة الفلسطينية بالعديد  :يةاتفاقيات التجارة والمبادرات الاقتصادية الاقليم .3

ومنها قيامهـا بعقـد    ،من الاتفاقيات التجارية التي تدعم القطاع الخاص وتفيد الاقتصاد الوطني

  .اتفاقية تجارة حرة مع دول مختلفة كالأردن ومصر وتركيا والاتحاد الاوروبي

لطة الفلسـطينية بعقـد   قامت الس :اجتذاب المستثمرين الفلسطينين الموجودين في الخارج .4

وذلك مـن أجـل بحـث     ،إستضافت فيه رجال الاعمال المغتربين 1997مؤتمر في غزة عام 

بحيث يتم تأسيس هيئة عامة للمغتربين تهتم بمعالجة مسائل  ،امكانية إستثمار اموالهم في فلسطين

  . الاستثمار المختلفة

 في فلسطين  الاقتصادية معوقات ومشاكل التنمية •

ية الاقتصادية في فلسطين تواجه العديد من المعوقات والتـي يمكـن تقسـيمها    ان التنم

  : )1(كمايلي

 وتشمل هذه المعوقات مايلي  :معوقات داخلية .1

تعتبر مساحة فلسطين صغيرة إذا ما قيست بمساحة الدول الاخـرى   :ضيق مساحة الارض  . أ

  .هذا ما عدا المساحة الكبيرة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال

كتوفر المعادن المختلفة التي تساعد علـى   ،م توفر الموارد الطبيعية اللازمة لعملية التنميةعد  . ب

 .عملية البناء الاقتصادي لفلسطين

                                                 
)1( pnic.gov.ps / Arabic / economy / development – 13 html 
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 .قلة مصادر المياه وهذا بدوره يكون له تأثير واضح على النشاط الزراعي في فلسطين  . ت

لـى الإسـتثمار   حيث أصبحت رؤوس الأموال الفلسطينية لا تقدم ع ،نقص رؤوس الاموال  . ث

  .نتيجة الظروف المحيطة وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي

   المعوقات الخارجية .2

خارجية مختلفة تسـبب بهـا الاحـتلال     تواجه التنمية الاقتصادية في فلسطين معوقات

الاسرائيلي من ممارسات وإجراءات تؤدي الى عرقلة تحقيق تنميـة اقتصـادية مسـتدامة فـي     

جراءات تنوعت حيث شملت اغلاق شامل للمناطق في الضفة الغربية وقطـاع  وهذه الا ،المنطقة

في كما منعت قوات الاحتلال الاستيراد والتصدير  ،غزة عدا عن إقامة الحواجز العسكرية الثابتة

كما عملت علـى اغـلاق    ،فلسطين مما كان له مؤشرات اقتصادية سلبية على التجارة الخارجية

وعملت على حرمان السلطة مـن   ،ين والدول المجاورة كالأردن ومصرنقاط الارتباط بين فلسط

   .الايرادات الجمركية والعمل على تجميد المناطق الصناعية والتجارية الواقعة على حدود التماس

وخلاصة القول ان التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية في تنميـة المجتمـع وبـدونها    

اذا لم تعتمد اساسا على تحسـين   المجتمعلان عملية تنمية  يصبح البرنامج التنموي لا جدوى منه

ولـذلك فـان عمليـة     اسية لافراد المجتمعاقتصادية فانها تكون عاجزة عن تقديم الخدمات الاس

التنمية لا يمكن ان تحقق الاهداف الموضوعة ما لم تتراوح التنمية الاقتصادية والاجتماعية معـا  

  .واحد وتنصهران في وحدة واحدة وفي وقت

وعلى ذلك لابد أن تنطلق التنمية فـي فلسـطين مـن ضـرورات الواقـع الجغرافـي       

الديموغرافي والاقتصادي والثقافي للمجتمع، ومن ثم اعتماد استراتيجية تنمويـة ترتكـز علـى    

مبادئ الاقتصاد الحر والتصنيع التكنولوجي وتعظيم مستويات الإنتاج تركيزاً علـى الصـناعات   

  .طة، وبالطبع هذا يحتاج إلى العديد من القرارات والإجراءات الحيويةالصغيرة والمتوس
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  لثالمبحث الثا

  السياسة الضريبية والاثار الاقتصادية للضرائب

  )1(السياسة الضريبية والنمو الاقتصادي

وخاصـة   ،يؤدي زيادة العبء الضريبي على افراد المجتمع الى عرقلة النمو الاقتصادي

وهنا يتطلب من الحكومة ترشيد الانفـاق   ،الطاقة الضريبية لافراد المجتمع اذا تجاوز هذا العبء

  .العام والذي يمول اساسا من الضرائب من اجل عدم تجاوز الطاقة الضريبية

لان ادارة النظم الضريبية يـؤثر   ،لابد من توافر البساطة والوضوح في النظم الضريبية

  .وتحصيل الضرائب بطريقة مباشرة أو غير مباشرةفي التكاليف التي يتحملها المجتمع في ربط 

تـؤثر بصـورة سـيئة فـي محـددات       ،التغييرات السريعة في التشريعات الضريبية

وذلك بسبب الوقت الطويل الذي يستغرقه دافعو الضرائب في تفهم واسـتيعاب   ،الاقتصاديوالنم

ولذلك لا ينبغـي   ،ة الاقتصاديةويعتبر الادخار الخاص من الموارد الهامة للتنمي،القوانين الجديدة

وهنا يمكن استخدام الحـوافز   ،ان يقلل بواسطة معدلات الضرائب المرتفعة على الدخول العالية

  .او على الاقل عدم فرض ضرائب تصاعدية على الدخل الناتج من الثروة ،لتشجيعيه الضريبية

وري وليس كافي ان استخدام السياسة الضريبية لتحقيق النمو الاقتصادي هو شرط ضر

ولكن النمو نفسه يتحقق باستخدام الموارد الاقتصـادية والعمـل والادارة    ،لانها تهيأ المناخ للنمو

هذه الكفاءة كلمـا  بفكلما كان النظام الضريبي لا يعوق من استخدام الموارد  ،وراس المال بكفاءة

الدخل القومي والثروة كان افضل،وتوجد صعوبة في تحقيق هدف العدالة الاجتماعية في توزيع 

 .وهدف النمو الاقتصادي في ان واحد

                                                 
  1998الدار الجامعية  ،الاسكندرية ،النظم الضريبية :مرسي السيد،الحجاري )1(
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  دور السياسة الضريبية في تحقيق النمو الاقتصادي :الاولالفرع 

وياخذ تكوين رأس المـال   يعتبر معدل تكوين رأس المال احد محددات النمو الاقتصادي

ومدى وجود  ،المتوقعشكلين رئيسسيين اولهما الاستثمار الخاص والذي يعتمد على معدل العائد 

وعلى مدى توفر راس  ،ودرجة التاكد بالنسبة للعوائد المتوقعة،مقدرة تنظيمية لدى رجال الاعمال

  .المال النقدي

وثانيهما الاستثمار العام والذي يتم تحديده من خلال عملية اتخاذ القـرارات الحكوميـة   

ى نجاح النظـام السياسـي فـي    والتي تعتمد على اعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية ومد

الاقتراب او الابتعاد عن الاسس الموضوعية في اتخاذ القرارات الحكومية يعتمد معدل تكـوين  

   :ع على مايليرأس المال في أي مجتم

  معدل المدخرات المحلية* 

  معدل تدفق رأس المال الاجنبي الى الداخل * 

  فرص الاستثمار المتاحة داخل المجتمع* 

   اسة الضريبية على معدل تكوين رأس المالتاثير السي

السياسة الضريبية على معدل تكوين راس المال من خلال تأثيرها في كـل   يظهر تأثير

وعندها تؤدي الضرائب الـى   ،من معدل المدخرات او حجم الاستثمارات الخاص او في كليهما

الى زيادة معـدل تكـوين   زيادة معدل المدخرات نتيجة زيادة الضرائب على الانفاق وهذا يؤدي 

  .رأس المال

وعلى العكس اذا ادت الضرائب الى خفض معدل المدخرات نتيجة لفـرض الضـرائب   

وفي حالة الضـرائب المباشـرة يمكـن     ،التصاعدية فان هذا يقلل من معدل تكوين رأس المال

عند  أي ،ةاستخدام الحوافز الضريبية والتي تدخل مباشرة في مراحل اتخاذ القرارات الاستثماري

لان القائمين على الاستثمارات الجديدة يقارنون  ،دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة
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خلي وتكلفة اقتراض رأس المـال الـلازم للمشـروع ويتخـذون القـرار      ابين معدل العائد الد

  .عندها يزيد معدل العائد الداخلي عن تكلفة اقتراض رأس المال ،بالاستثمار

المثال ضريبة الشركات في الولايات المتحدة الامريكية تتركز في عنصرين  فعلى سبيل

وثانيهما تطبيق فكرة معجل الاهلاك من  ،اولهما تخفيض اسعار الضرائب الحدية لهذه الشركات

اجل تشجيع الاقتصاد القومي على زيادة حجم الاستثمارات والعمالة والانتاج لمحاربة الانكمـاش  

  لتوظف والاستخدام الاكثر كفاءة للموارد الاقتصاديةوالبطالة وتشجيع ا

  :اما الضرائب غير المباشرة فتلعب دورا هاما في تكوين رأس المال من خلال

تخفض هذه الضرائب الانفاق الاستهلاكي على السلع والخـدمات وخاصـة اذا كانـت     .1

ب ذوي تفرض على السلع والخدمات ذات المرونة السعرية المنخفضة للطلب عليهاوتصي

 .الدخول المحدودة اكثر من ذوي الدخول المرتفعة

الضرائب غير المباشرة هي ضرائب غير تصاعدية على الدخل وانما ترتبط بمسـتوى   .2

ان عبئها على المدخرات يكون منخفضا مقارنة بضـرائب دخـل ذات    أي ،الاستهلاك

 .حصيلة مساوية

ونة الطلب الدخليـة علـى   يمكن جعل الضرائب غير المباشرة تصاعدية وفقا لمدى مر .3

كذلك وفقا لمدى احـلال البنـود    ،السلعة بحيث تزداد الضريبة مع تزايد درجة المرونة

 .الاستهلاكية للمدخرات وخاصة السلع الاستهلاكية المعمرة

بما ان المنشآت تستطيع نقل عبء الضرائب على السلع الى المستهلك فان الضرائب لا  .4

طاع الاعمال والذي يمثل جزءا اساسيا من مدخرات تؤدي الى تخفيض حجم مدخرات ق

 .المجتمع الكلية

يمكن ان تساهم الضرائب على الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة غالية الثمن في  .5

 .زيادة حجم المدخرات الوطنية ومن ثم امكانية زيادة معدل تكوين رأس المال
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ويقلل هذا من الحافز علـى   ،لمستقبلان الضرائب المباشرة تقلل المكاسب المتوقعة في ا

في الدول المتقدمة والمتخلفة اقتصـاديا  (كذلك فان فرضها على مشروعات الاعمال  ،الاستثمار

  .يؤثر سلبا على معدل تكوين رأس المال )على السواء

اقـل  وهذا يشجع الافراد على اخذ  ،كما ان الضرائب المباشرة تقلل من عائد الاستثمار

 ـ  بينما يشجعهم اثر الدخل لا ،رةدر من المخاطق تويات تخاذ مخاطرة اكبر للمحافظـة علـى مس

  .اما الضرائب غير المباشرة فلا تؤثر بنفس الدرجة على الحافز على تكوينه. دخولهم

  )1(الاثار الاقتصادية للضرائب :الثانيالفرع 

  :الضريبة على الحافز والانتاجاثر 

قدرة الافراد على العمل وبالتـالي تـنخفض   من الممكن ان تؤدي الضرائب الى انقاص 

ويتحقق ذلك في الحالات التي تقلل فيها من كفايتهم الانتاجية كما لـو ادت   ،مقدرتهم على الانتاج

وهـذا   ،الـخ ....... .الضرائب الى تقليل استهلاكهم الضروري او حرمانهم من جزء من الدخل

عاة الحد الادنى للمعيشة والـى الامتنـاع   لمراكله دفع بعض الدول الى تقرير اعفاءات ضريبية 

  .عن فرض ضرائب على استهلاك السلع الضرورية

ويوجد راي اخر من وجهة نظر التقليديين والتي تتمثل في انه قد يكون للضـريبة اثـر   

كمـا   ،ايجابي على الحافز على الانتاج من حيث انها تدفع صاحب المشروع الى زيادة الانتـاج 

ل مجهود اكبر بقصد تعويض ما اقتطع منه عن طريق الضريبة ولكن هـذه  تدفع العامل الى بذ

النظرية يمكن التسليم بها او تجد سنداً في وقت كان فيه عدد الضرائب محـدود وكـان سـعر    

  .الضريبة معتدلاً

وخاصة في الحالات التي يكون فيهـا سـعر    ،اما في الوقت الحاضر فيصعب الاخذ به

  .الامر الذي يقلل من الرغبة في القيام بعمل تعويضي ،يرةالضريبة تصاعدياً لدرجة كب

                                                 
 ) بدون سنة نشر(دار الفكر العربي  ،المالية العامة :سيد ،عبد المولى )1(
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 اثر الضريبة على نفقة الانتاج •

والضرائب المباشرة في احوال خاصة  ،مباشرة في جميع الاحوالالتؤدي الضرائب غير 

ويمكن ان يترتب على الضريبة زيادة في نفقة الانتـاج وانقاصـا فـي     ،الى ارتفاع نفقة الانتاج

فاذا مـا اصـبح    ،ءً على فرض الضريبةاوبالتالي فان الانتاج يمكن ان ينقص بن ،معدل الارباح

اما اذا كان الطلب على السـلعة   ،النقص في الانتاج عاما فان ذلك يعني نقصا في عرض السلع

  .يترتب على الضريبة أي نقص في كمية الانتاج لا يتميز بقلة المرونة فانه قد

  اثر الضريبة على الادخار •

ولكـي تقـوم الدولـة     مي يتألف من الادخار الخاص والادخار العـام دخار القوالاان 

 ،وعادة مـا تلجـأ الضـريبة    ،والتي تدخل في نشاط القطاع العام يمكنها ان تلجأ ،بالاستثمارات

وعلى هذا النحو يمكن ان تكون الضريبة وسيلة لتكوين ادخار الدولـة   ،لتمويل هذه الاستثمارات

  .ؤثر بالتالي على الادخار القومي بالزيادةوت )الادخار العام(

ان الاثر الاول لفرض الضريبة يتمثل في انقاص الدخول المتاحة لدى الافراد وبالتـالي  

وهذا يؤدي بالافراد الى اعـادة توزيـع دخـولهم     ،فهي تؤدي الى انقاص استهلاكهم وادخارهم

لك اعـادة توزيـع الانفـاق علـى     وكذ ،المتاحة بين الادخار والاستهلاك وفقا لمرونة كل منها

ولما كان الانفاق على الاستهلاك يتميز فـي علاقتـه    ،الاستهلاك لمصلحة الانفاقات الضرورية

وهذا الاثر الذي يترتب  .بانعدام المرونة نسبيا فان الادخار يكون اول ضحايا الضريبة ،بالادخار

  :من الضرائب ولكن يجب التفرقة بين طائفتين ،على حجم الادخار بصفة عامة

وهي الضـرائب التـي تصـيب     ،كبيرا على الحد من الادخار أثرهايكون  الأولىالطائفة  - 

وتلـك التـي تصـيب     ،وهي تلك الضرائب التي تفرض على رأس المال ،مصادر الادخار

الاقتصادية فتجعل الاستثمار فيهـا غيـر مـربح ومـن هـذه       الأنشطةبعض  أرباحبعض 

والضـرائب   ،والضرائب علـى التركـات   ،الرأسمالية لالأصوضرائب على ال ،الضرائب

  ..التصاعدية التي تفرض على الشرائح العليا من الدخل
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وهذا الاثـر   ،تشجيع المدخرات بشكل غير مباشرالطائفة الثانية من الضرائب قد تؤدي الى  - 

لى الضرائب ع ،ومن امثلتها الضرائب على الانفاق ،يتحقق اذا نتج عنها الحد من الاستهلاك

 .والرسوم الجمركية ،السلع الاستهلاكية

 اثر الضريبة على الاستثمار •

ومـن ناحيـة    ،ان الميل للاستثمار يتوقف من ناحية على سعر الفائدة السائد في السوق

  .اخرى على الكفاية الحدية لرأس المال

ال كفاية الحدية لرأس الموتؤثر الضرائب على الميل للاستثمار من خلال تأثيرها على ال

فكلما زادت فرص الـربح يزيـد الميـل للاسـتثمار،     ،أي من خلال تاثيرها على معدل الارباح

  .وينخفض مع انخفاضها

ويمكن ان تؤدي الضرائب على الدخل وخاصة الضـرائب التصـاعدية الـى خفـض     

كمـا   ،هذا بالنسبة للاستثمارات الجديـدة  ،فيضها للارباحالاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخ

أي  ،كاداة لتوجيه الاستثمارات بـين الانشـطة الاقتصـادية المختلفـة     الضرائب ستخداممكن اي

ويتم ذلك من خلال تقرير معاملـة ضـريبية   استخدام الضريبة للتاثير على هيكل الاستثمارات 

وتقرير معاملة ضـريبية شـديدة بالنسـبة     ،ممتازة بالنسبة للانشطة الاقتصادية المراد تشجيعها

وذلك بسـبب   ،وتظهر فعالية هذه السياسة بالنسبة للاستثمارات الجديدة ،د انكماشهاللانشطة المرا

  .ما يحيط بالاستثمارات القديمة من جمود قد يمنع من تنقلها

  الانتاج/ تأثير الضرائب على المعدل الحدي لرأس المال 

  :ويتم ذلك على النحو التالي

فالضرائب على انواع معينـة   ،ائب النوعيةمن خلال الضر :بالنسبة لطبيعة السلع الرأسمالية .1

 ،من السلع النهائية تؤثر بدورها على الرغبة في الاستثمار في تلك السلع مقارنـة بغيرهـا  

 .حيث يحاول رجال الاعمال اللجوء الى السلع الاقل عبئا ضريبيا
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ل الضرائب غير المباشرة هنا تقلل من اقتصاديات الحجم وذلك من خـلا  :اقتصاديات الحجم .2

 .تخفيضها للطلب على المنتجات

كمـا ان   ،تجعل الضرائب الجمركية استيراد رأس المال اقل تكلفة :استيراد السلع الرأسمالية .3

وهذا  ،الضرائب غير المباشرة تلعب دورا هاما في تقليل استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية

المطلوبة للتكوبن الافضـل  بدوره يقلل من استنزاف الصرف الاجنبي ويسهل استيراد السلع 

  .لرأس المال القومي

للضرائب فيمـا يتصـل   عد من اهم المخاطر الكبيرة ي :التنظيمية للمدخلات الانتاجية الكفاءة .4

الحدي التأثير المحتمل للضرائب على طرق مـزج عوامـل    )الانتاج/ رأس المال (بمعامل 

اتباع طرق اقل كفاءة من حيث  وهنا اذا لم تكن الضرائب محايدة فسوف تشجع على ،الانتاج

ستخدام افضل الطـرق  تخفيض الموارد كذلك يمكن لهذه الضرائب ان تساعد المنشآت في ا

تساعد في تخصيص افضل للموارد الاقتصادية اذا دفعت المنشآت الاقتصـادية  و ،الانتاجية

  .الى جعل سعر السلعة يتعادل مع التكلفة الحدية الاجتماعية لانتاجها

للضرائب ان تزيد او تقلل من الكميات الكلية من المعـروض مـن عوامـل     كما يمكن

الايـدي  ) كفاءة(نوعية  ،عرض العمل ،الموارد الطبيعية: وعوامل الانتاج هي ،الانتاج المختلفة

وكذلك استخدام الموارد الاقتصادية في الحكومة وفي قطـاع الاعمـال    ،العاملة المهارة الادارية

  :ضرائب من خلال مايليالعام ويتحقق دور ال

 :الموارد الطبيعية .1

قد يؤثر طبيعة الهيكل الضريبي في مدى رغبة الافراد في القيام ببعض الاكتشافات في 

  .استغلال الموارد الطبيعية في ضوء المخاطر المرتفعة المتضمنة فيها

على سبيل المثال ضرائب الدخل تقلل من العوائد ومـن فـرص اسـتغلال المـوارد     ف

وخاصـة اذا لـم تكـن    ولكن على العكس اذا تم مثلا فرض ضريبة على الارض  ،اديةالاقتص

 ......وهذا قد يؤدي الى استخدام امثل للارض وهكذا ،مرتبطة بالدخل
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 :عرض العمل .2

فيشجع اثر الدخل الافـراد علـى    ،تؤثر الضرائب في العرض الكلي من ساعات العمل

بينما يشجع اثر الاحلال الافراد  ،بسبب الضريبةزيادة ساعات العمل لتعويض النقص في الدخل 

  .على تخفيض ساعات عملهم لانخفاض تكلفة الفرصة البديلة لوقت الفراغ مثلا

على سبيل المثال ان الافراد يرغبون في الحفاظ على مسـتوى معيشـتهم   فاذا افترضنا 

اد يرغبـون بزيـادة   اما اذا كان الافر ،عملهم في حال زيادة الضريبة تفانهم يزيدون من ساعا

  .دخلهم فان فرض الضريبة يكون له اثر عكسي كبير مما يؤدي الى تخفيض ساعات عملهم

فمـثلا تقلـل    ،كما قد تؤثر الضرائب على العرض النسبي من انواع ومستويات العمل

التي تتطلب تعليمـا  الضرائب التصاعدية على الدخل من رغبة الافراد في الحصول على المهن 

كذلك فان فرض الضرائب على الدخل النقدي واعفاء حد الكفاف من الضـرائب   ،مكثفا اوتدريبا

ى ذوي تزيد الضرائب عل كما قد ،العمل الافراد الى الرغبة في التقاعد منقد يؤدي بالكثير من 

  .المحودة من عرض العمل وتزيد من رغبتهم في الدخول في الحياة التجاريةالدخول 

ير المباشرة فان فرضها على السلع الترفيهيـة التـي يسـتهلكها    اما بالنسبة للضرائب غ

اصحاب الدخول المحدودة تقلل من رغبتهم في ترك قطاع الكفـاف والانتقـال الـى القطـاع     

اما فرض الضرائب على السلع الضرورية لذوي الدخل المحدود قد يؤدي بهـم الـى    ،التجاري

  .قوض من قدرتهم على العمل والانتاجالنزول الى مستويات معيشة تقل عن حد الكفاف وي

  :نوعية العمل والمهارة التنظيمية

قد يؤثر الهيكل الضريبي على مدى مقدرة الافراد للحصول علـى التعلـيم والتـدريب    

 ،وكذلك للموظفين ولرجال الاعمال فيما يتصل بتدريب العاملين الجـدد الاضافي لهم ولاولادهم 

للانتقـال الـى   مرتفعة ببعض المواطنين المدربين تدريبا عاليا كما قذ تدفع المعدلات الضريبية ال

  .خارج الوطن
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اما الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات الاسـتهلاكية الضـرورية سـتؤدي    

  .بدورها الى تخفيض كفاءة ونوعية قوة العمل

  :رأس المال. 3

 ،لى العملية التنمويةيعتبر رأس المال احد العناصر الرئيسية للانتاج وان نقصها يؤثر ع

الا  ،كما ان تكوين راس المال لا يعني فقط الاتجاه نحو الادخار وانما يمتد الى تحقيق الاستثمار

ويعود السبب في ذلك الـى   ،انه في الدول النامية يتجه الافراد نحو الاستهلاك اكثر منه للادخار

 قتصادية سلبية حيـث يصـبح  انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي ويترتب على ذلك اثار ا

ويكون دور الـدول الناميـة    ،هناك اعتماد على السلع الاستهلاكية المستوردة من الدول المتقدمة

وبالتـالي   ،تصدير المواد الاولية اللازمة لصناعة هذه السلع الى الدول المتقدمة مما يزيدها تقدما

دية ان تقوم بتعبئة المدخرات الوطنيـة  على الدول النامية والتي تسعى الى تحقيق التنمية الاقتصا

 . وتوجيهها نحو الاستثمار

  )1(دور الضرائب في تحقيق العدالة التوزيعية :الثالثالفرع 

  :مفهوم العدالة االتوزيعية: اولا

ان مفهوم العدالة في توزيع الدخل مفهوم نسبي وغامض في ان واحد بمعنى هل يأخـذ  

القومي بمقدار مساهمته في تحقيق هذا الدخل او ان يتوفر كل فرد من افراد المجتمع من الدخل 

لكل فرد حد ادنى من الدخل اولا ثم يزداد نصيبه وفقا لمدى انتاجيته ومسـاهمته فـي النـاتج    

وقد اجمع الكثير من الكتاب ان مفهوم العدالة التوزيعية يتوقف على الفلسفة السائدة فـي  ، القومي

  :الاجتماعية على مايلي وتتفق غالبية الفلسفات ،المجتمع

التوزيع العادل للدخل ليس هو التوزيع الذي تترتب عليه المساواة التامة في توزيع الـدخول   •

  .بين افراد المجتمع

  .الفجوات الكبيرة في توزيع الدخول بين افراد المجتمع تكون غير عادلة •

                                                 
  .1998الدار الجامعية  ،الاسكندرية ،النظم الضريبية :مرسي السيد،الحجاري )1(
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والسياسـة   اصبشكل خباستخدام السياسة الضريبية  تحقيق العدالة في توزيع الدخل ان

المالية بصفة عامة يحتل اهمية كبيرة في كل من الدول المتقدمة والمتخلفة اقتصاديا علـى حـد   

وكي تـنجح السياسـة    ،وذلك بسبب دوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ،سواء

وغير ينبغي ان تتسم كل من الضرائب المباشرة  ،الضريبية في تحقيق العدالة في توزيع الدخول

  .كلما ارتفع الدخل كلما ازدادت نسبة الضريبة عليه أي ،المباشرة بالتصاعدية

ففي حالة السلع والخدمات تتحقق التصاعدية عن طريق التمييز بين هذه السلع والخدمات 

بمعنى ان السلع الكمالية والترفيهية التي يسـتخدمها الاغنيـاء    ،على اساس الفئات المستهلكة لها

ويطلق عللـى هـذا النـوع مـن الضـرائب       ،من السلع الاساسية ىضرائب اعلتفرض عليها 

  ."الضرائب على السلع وفقا لسمتها التوزيعية "

يجب ان يتحمل الاغنياء  ،ومن هنا لكي تنجح السياسة الضريبية في اعادة توزيع الدخل

دخل بصورة كما تستطيع الدول ان تت ،بنصيب اكبر من عبء الضرائب المباشرة وغير المباشرة

  :مباشرة في اعادة توزيع الدخول لصالح الفقراء ومحدودي الدخل عن طريق

  وضع قوانين الحد الادنى للاجور •

 وضع قوانين تحديد الملكية الزراعية والصناعية •

 تحويل بعض الانشطة الاقتصادية الى انشطة عامة لا يسمح للقطاع الخاص المشاركة فيها •

انـه يمكـن    ،)1(حيث تشير احدى الدراسات ،سلاميةمعات الاتطبيق فريضة الزكاة في المجت •

خـلال   )في ظل افتراضات معقولـة (ق عدالة توزيعية اكبر يتحقلقضاء على مشكلة الفقر و

ولكن الواقع العملي يشير الى ان برامج الانفاق العام والاعانات  ،فترة زمنية لا تتجاوز السنة

 .التحويلية اكثر فعالية من برامج الضرائب

                                                 
 ،مجلة جامعة الملك سعود ،نموذج رياضي لتقدير الاثار التوزيعية للزكاة في البيئة الاسلامية :المرسي السيد ،حجازي )1(

1997.  
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ومن المعروف ان استخدام الضرائب التصاعدية على الدخول ومنح الاعانـات لـذوي   

يمكن ان يؤثر سلبا على الكفاءة الاقتصادية في تخصيص المـوارد الاقتصـادية   الدخل المحدود 

  .لانها تؤثر على حوافز العمل والادخار والاستثمار

توزيع الـدخول فـي الـدول     وبطبيعة الحال يختلف تأثير السياسة الضريبية على عدالة

 ،وذلك لاختلاف سماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،المتخلفة اقتصاديا عن الدول المتقدمة

والرقابـة علـى    ،حيث تنتشر بتلك الدول الحماية الجمركية واستخدام الصرف الاجنبي المقـنن 

اء الضريبية تأخذ عكس الاتجاه وهذا يجعل الاعب ،والائتمان المقنن ،والاسواق السوداء ،الاسعار

اضافة الى تفشي بعض الظواهر الاقتصادية كالرشـوة والفسـاد    ،الذي تأخذه في الدول المتقدمة

  ،الدول المتخلفة اقتصادياوالمحسوبية بصورة كبيرة في بعض هذه 

ان السياسة الضريبية في مصر في حقبة الثمانينات والتسـعينات   )1()عبد المولى( ويرى

  :ند سياسة الانفاق العام في علاج سوء توزيع الدخل وارجع ذلك الىلم تسا

حيث زادت الدخول النقدية لكثير من الفئات التي تعمل فـي مجـال   ارتفاع معدلات التضخم  .1

ومع ذلك فالنظام الضريبي لم يستطع ان يقتطـع   ،ستيراد والتصدير والمضاربات العقاريةلاا

تخلف الادارة الضريبية وكان من تيجة ذلك اسـتفحال  ول ،من هذه الدخول لاتسامه بالجمود

 .ظاهرة التهرب الضريبي وانخفاض معدل الاستقطاعات الضريبية

 .ضعف الاهمية النسبية للضرائب المباشرة وارتفاع الاهمية النسبية للضرائب غير المياشرة .2

مما كان لـه   ،اتجاه واضعي السياسة الاقتصادية لاستخدام سلاح الاعفاءات الضريبية بكثرة .3

 .اثرا سلبيا في درجة تصاعد النظام الضريبي

                                                 
 ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،)دراسة للاقتصاد العام(المالية العامة المصرية  :السيد ،مولىعبد ال )1(

  1993،القاهرة
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  )1(اثر الضريبة على استعمالات الدخل الفردي :ثانيا

من المعروف ان الفرد متى حصل على دخل فانه يسعى الى توزيعـه علـى نـواحي    

فاذا فرضت ضريبة على الدخل وادت الى انقاصه فان ذلك لابـد   ،والادخار المختلفة ستهلاكلاا

ويتوقف اثر فرض ضريبة الدخل  ،ن يؤدي بالفرد الى اعادة تقييم لاستعمالات دخله من جديدوا

  .الطبقة التي ينتمي اليها الفرد على نوع

فاذا كان من افراد الطبقات ذات الدخل المرتفع والتي تحرص على الاحتفاظ بمسـتواها  

 ـلاالمعيشي وتنظر الى الادخار كفائض بعد استيفاء كافة حاجاتها ا تهلاكية فانـه سـيتم دفـع    س

الـى   ى الادخار بمعنى ان ذلك سـيؤدي الضريبة من ذلك الجزء من الدخل الذي كان سيوجه ال

  .نقص الادخار وبقاء الاستهلاك على ما كان عليه قبل الضريبة

اما اذا كان الفرد من افراد الطبقات الدنيا فان دفعه للضريبة سيكون على حساب نقـص  

سواء قبـل فـرض    جزء من دخله للادخار أيي وبالتالي فلن يقوم بتخصيص انفاقه الاستهلاك

  .الضريبة او بعدها

  وزع دخله ما بين الاستهلاك والادخارفياما الفرد الذي ينتمي الى الطبقة المتوسطة 

                                                 
 1997 ،مركز الاسكندرية للكتاب ،مبادئ المالية العامة :حامد عبد المجيد ،دراز )1(
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  الفصل الثاني

  تطور الضرائب في فلسطين

  

  مرحلة الانتداب البريطاني وما بعده :المبحث الاول

  مرحلة الاحتلال الاسرائيلي :نيالمبحث الثا

  مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية  :المبحث الثالث
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  الفصل الثاني

  تطور الضرائب في فلسطين

  تمهيد

  )1(مرحلة الحكم العثماني

منذ بداية الفتح العثماني كانت القدس تتبع ولاية دمشق وهي إحدى ثلاث ولايات تألفت 

وكـان للقـدس    ،د قسمت كل ولاية إلى عدد من السـناجق منها بلاد الشام في ذلك الوقت، وق

وكان علـى رأس الإدارة حـاكم اللـواء    .سنجقها الخاص الذي ضم الخليل والقرى المجاورة

وكـان   ثمـانيين تقريبـا  وكان هذا المنصب مقصورا على الأتراك الع )سنجق بك أو أمير لوا(

قوا ت المسلحة فـي السـنجق أثنـاء    عسكريا تمثلت واجباته الرئيسية في قيادة الالحاكم رجلا

  .الحرب والمحافظة على النظام العام والإشراف على الإقطاعيات العسكرية وجباية الضرائب

يجمـع   بحيث يـتم  ،ي هو السائدالإقطاع النظام قبل التنظيمات والحركة الإصلاحية كان

عقد الرابع من القـرن  د الدولة بالمقاتلين وظل الوضع سائدا حتى اليزوتالضرائب من الفلاحين و

الماضي ثم تطور الوضع ليتحول واقع الحال إلى نفوذ الحمائل التي تخلى زعماؤها عن العمـل  

في الأرض وتسلطوا على الفلاحين وحملوهم وزر ضريبة العشر وقـد تحـالف هـؤلاء مـع     

  .الملتزمين وموظفي الدولة الذين ابتزوا الفلاحين والعمال الزراعيين أسوأ ابتزاز

الذي اعتمد علـى الجنـد فـي     أسلوب جديد في تحصيل الضرائب بواسطة الملتزم بدأ

تحصيل ضرائب كثيرة وكان الملتزم يلجأ إلى موظفي الدولة الذين كانوا يبتزون الفلاح بصورة 

  .إلى بيع الأرض إلى برجوازي المدنأو بأخرى مما زاد في افتقاره واضطراره 

تـدل سـجلات المحكمـة    : بداية فترة حكم العثمانيينفيما يتعلق بالحياة الاقتصادية في 

  :الشرعية إلى وجود خمسة فروع رئيسية من الصناع في مدينة القدس وهي

                                                 
)1( http://www.pnic.gov.ps/arabic/culture/agtaa.html#5 
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   .)استخراج الزيوت وطحـن الحبـوب وعصـر الفواكـه    (الصناعات الغذائية وتتمثل في . 1

  . صناعات النسيج والصباغة. 2

  .الصناعات الجلدية. 3

  .صناعة الصابون. 4

   ).والنحاسية ،الحديدية( لصناعات المعدنيةا. 5 

الصابون إلى مصر عبـر  و تخللت هذه الفترة حركة تجارية نشطة تمثلت في تصدير 

، أما المستوردات الرئيسية فكانـت  )دوبرو فنيك(، والحبوب إلى مصر ويوغسلافيا ميناء غزة

لمنسـوجات مـن   وكذلك بعض ا ،والملابس والقهوة من دمشق ،الأرز والمنسوجات من مصر

حيث كانت النشاطات الاقتصادية خاضعة لنظام ضرائبي  .ستنبول والصين والحجاز والعراقا

   .وشملت

  ضرائب البيع -المواشي - .الأراضي الزراعية -

وهي عبارة  )أهل الذمة(إضافة إلى ضرائب كانت تجبى من المسيحيين واليهود  الصناعات -

لغين الذكور الأصحاء منهم وكانت أدنى فئات الجزيـة  عن الجزية التي كانت تفرض على البا

  ورسوم زيارة الأماكن المقدسة ورسوم المواني ،ورسوم الخفارة ،بالإضافة إلى رسوم الحجاج

 الضرائب والابتزاز الضريبي

أصبحت الضرائب تجبـى   1831بعد التنظيمات الجديدة والإصلاح الإداري بعد عام 

  :اعي وهذه الضرائب هيعن طريق الملتزم بدل من الإقط

  .المسقفات وهي ضريبة الأملاك –المويركو  .1

  .الأعشار وهي ضرائب على الإنتاج الزراعي بما في ذلك الأشجار المثمرة .2

  .الاغنام والجمال المعدة للنقل وتفرض على: ضريبة الأغنام .3
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أيام في السنة فـي  الكروسة أو العمالة وهي ضريبة بناء أو صيانة الطرق بالعمل لثلاثة  .4

  .هذا القطاع

  .ضريبة التمتع وهي ضريبة على النتاج الحرفي في قطاع الخدمة .5

  .ويركومضريبة المعارف وهي ضريبة تضاف على ال .6

وفي كل سنة كان يأتي الوالي إلى القدس ليعطي كل شيخ من الأشياخ في المقاطعـات  

ريقة يضمن المشايخ جمع الضـرائب مـن   التابعة للقدس خلعة ومعه أوامر الحكومة وبهذه الط

أو لا  200أو  150زلطة وتدفع قرى أخرى  500مقاطعاتهم، وكانت كل قرية تدفع في حدود 

وإذا رفض المشايخ دفع الضرائب كان لابد من إجبارهم بالقوة وعندما يأتي الجنود إلـى  .تدفع

  .القرية كانوا يجدونها خالية من الناس

ت الدولة العثمانية، وقـدوم الاحـتلال الانجليـزي علـى     وبقي الحال هكذا حتى سقط

  .فلسطين
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  المبحث الاول

  مرحلة الانتداب و ما بعد الانتداب 

  المتبع في حكومة الانتداب البريطاني النظام المالي :الفرع الاول

أظهر هيكل المالية العامة واتجاهاتها المتحققة في فلسطين خلال الانتـداب البريطـاني   

 ،زاً ترجم الهيمنة الاستعمارية البريطانية المتحالفة مع الإدارة المؤسسية الصـهيونية نمطاً متمي

وقد نجم هذا النموذج عن غياب إدارة التنمية الوطنية التي تمثل الأغلبية السكانية العربية فـي  

م وقد تمثلت معالم النظام المالي في كل من التركيبة الهيكليـة لنظـا   ،فلسطين أثناء تلك الحقبة

بالإضافة إلـى   ،والتطورات المالية العامة ،المالية العامة والنظام الضريبي الذي جرى اتباعه

  .هيكل النظام المالي للمؤسسات الصهيونية

  هيكل النظام المالي

بينما كانت ميزانية فلسطين تعد في لندن وتجري الموافقة عليها واعتمادها مـن قبـل   

كانـت ميزانيـة    ،رجوع إلى أية جهة تمثل أهل فلسطينوزير المستعمرات البريطاني بدون ال

ندوب السـامي  المجالس البلدية خاضعة لموافقة حاكم اللواء الذي كان يجري تعيينه بموافقة الم

  :)1(و فيما يلي الخصائص الرئيسية لهيكل المالية العامة ،البريطاني في فلسطين

  الايرادات

شرة التي تكونت بشكل رئيسي من الضريبة تمثلت الإيرادات العامة في الضرائب المبا

وذلـك   ،والضرائب غير المباشرة التي اعتمدت أساساً على الرسـوم الجمركيـة   ،على الدخول

بالإضافة إلى الرخص والرسوم والخدمات والمشاريع شبه التجارية ذات المردود وغيرها مـن  

  .الإيرادات

                                                 
  78ص  لموسوعة العلمية الفلسطينية، القسم العام، المجلد الثالث،ا )1(
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ئب المباشـرة والضـرائب غيـر    اعتمد النظام الضريبي على الضـرا  :النظام الضريبي* 

  .وعلى الحيوانات ،، وتشكلت الأولى من الضرائب على الأملاك في القرى والمدنباشرةالم

ضريبتان همـا ضـريبة الأعشـار     1935استبدلت في عام  :ضريبة الأملاك في القرى* 

وقـد خضـعت    ،بهذه الضريبة )ضريبة الأراضي في المناطق الريفية(وضريبة الويركو 

من مجمـل  % 12.5إذ كانت تجنى في البداية نقداً بمعدل  ،الأعشار لعدة تطوراتضريبة 

وهي تعادل % 2.5بطرح نسبة % 10خفضت ضريبة الأعشار إلى  1925وفي عام  ،الغلة

النسبة التي كانت الحكومة العثمانية قد أضافتها من أجل الاستعدادات الحربية والعجز فـي  

صدر قانون تعديل الأعشار  1927وفي عام  ،ي العثمانيالميزانية وإنشاء المصرف الزراع

  .وجعلت الضريبة مبلغاً سنوياً مقطوعاً

بالألف من قيمة الأراضـي   4أما ضريبة الوبركو فكان معدلها حسب القوانين العثمانية 

وكانت الحكومة العثمانية تزيد هذه المعـدلات  . بالألف من قيمة الأراضي الملك 10الأميرية و

ولهـذا أصـبحت   . إلى آخر حسب حاجتها، للخدمات أو لسد العجز فـي الميزانيـة  من وقت 

بالألف من قيمة أراضي  16,1بالألف من قيمة الأراضي الأميرية، و  6,24المعدلات الحقيقية 

  .بالألف من قيمة الأملاك المبنية 14,1الملك، و 

بضـريبة  ) كـو الأعشار والوير(وقد استعاضت إدارة الانتداب عن ضرائب الأراضي 

قانون ضريبة الأملاك في المدن، وأصدرت في النصـف الأول   1928واحدة، فسنت في عام 

وقـد  . قانون ضريبة الأملاك في القرى، وهو يشبه بوجه عـام القـانون الأول   1935من عام 

خمنت الضريبة على المباني المستغلة في القرى على أساس قيمتها السـنوية الصـافية، وأمـا    

لقابلة للزراعة فقد قسمت إلى أصناف حسب تقدير درجة خصـبها، وحـدد معـدل    الأراضي ا

  .للضريبة على كل دونم بالنسبة إلى غلته السنوية الصافية المقدرة

قدرت و, من الغلة الصافية المقدرة% 10دل وقد حددت الضريبة على الدونم الواحد بمع

من الدخل الصـافي علـى   % 12,5الضريبة على الأراضي المزروعة أشجاراً حمضية بنسبة 
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رغـم أن  , لياً على الدفع مـن مزارعـي الحبـوب   أساس أن مالكي البيارات الحمضية أقدر ما

  .الحوادث أثبتت عكس ذلك

ت تجبي عيناً كانت تدعي ضريبة المواشي في العهد العثماني و كان :ضريبة الحيوانات

و استمرت الضريبة , لواحدأس اثم استبدلت بها ضريبة نقدية على الر, على شكل منتجات حية

  :النقدية في عهد الإدارة العسكرية مع تحويل معدلها إلى العملة المصرية و كانت كما يلي

  .ملاً على الرأس الواحد 48 الماعزالغنم و 

  .ملاًِ على الرأس الواحد 120 الجمال و الجواميس 

  .ملاً على الرأس الواحد 90 الخنازير 

 50ملاً على الغنم و الماعز و  20فأصبحت  1938/  1937ثم خفضت الضريبة عام 

  .على الجمال في اللواء الجنوبي ملاً

تنفيذ  1921و  1920بعد الاحتلال البريطاني بدأ في عامي  :ضريبة الأملاك في المدن

مـن  % 8,5و كان معدل الضريبة  .الضريبة في المناطق البلدية في حيفا و عكا و شفا عمرو

% 5للأولى و % 3,5بنسبة (ت إيراداتها بين الحكومة و البلدية المختصة وقسم, مجمل الدخل 

  .وكانت تجبي من صاحب المسكن لا من مستأجره ).للثانية

عندما سن قانون ضرائب البلديات الـذي   1925وظل الأمر على هذا الحال حتى عام 

  .خول البلديات كلها جباية ضريبة على السكن

وفرضت على أسـاس  ,  1928ن موضع التنفيذ عام وضعت ضريبة الأملاك في المد

و للأبنيـة   )بيوت السكن(للأملاك المبينة  )قيمة الإيجار الصافي السنوي(صافي القيمة السنوية 

من % 15و تقرر أن لا يزيد معدل الضريبة عن  .الصناعية أو الأراضي التي ستستخدم للبناء

كان هذا المعدل عام (صدره المندوب السامي و يعين سنوياً بمرسوم ي, مصافي القيمة السنوية 

  ).مع بعض الإعفاءات% 10مثلاً  1938
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تكونت هذه الضرائب من الرسوم الجمركية ورسوم المكوس ورسـوم   :الضرائب غير المباشرة

وكانت الضرائب غير المباشرة ذات أهمية خاصـة فـي    .الرخص و الخدمات ورسوم الطوابع

نسبة مساهمة الضرائب في تمويل الموازنة  دناهأ، ويبين الجدول هيكل النظام المالي في فلسطين

  1944 -1939العامة لفلسطين ما بين 

 -1939نسبة مساهمة الضرائب في تمويل الموازنة العامة لفلسطين مـا بـين    ):1(جدول رقـم  

1944  

  نسبة المساهمة الضريبة

  %37  الجمارك والمكوس

  %12  ضريبة العقارات

  %8  ضريبة الدخل

  %13  رسوم ورخص

  %30  منح ايرادات اخرى

  مليون دولار 162  مجموع الايرادات العامة

  %14  نسبة الضرائب للدخل القومي

  )1(1998القدس،  ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،محاسبة ضريبة الدخل :نضال رشيد ،صبري :المصدر

  :ب البريطانيالمتبع في حكومة الانتدا النظام المالي خصائص: الفرع الثاني

على الملاك وبعد إصدارها لقـانون   فرضت حكومة الانتداب البريطاني عدة ضرائب

ة تفكر ببحث الضرائب المفروضـة فـي   م أخذت الحكوم1928ضريبة الملاك في المدن عام 

م 1931مناطق الأرياف وتوحيدها في ضريبة واحدة ولتنفيذ ذلك شكل المندوب السامي عـام  

وذلك للبحث في نظام الضرائب المفـروض علـى   ) نة الضرائب الريفيةلج(لجنة عرفت باسم 

ويركـو  مضـريبتي ال  دمج الأراضي الزراعية وتقديم تقرير بذلك إلى الحكومة لدراسة إمكانية

الريفية وكانت حكومـة الانتـداب قـد    والعشر المستبدل بضريبة جديدة تفرض على المناطق 

  .)2(في فترة سابقة على الأراضي الزراعيةويركو والعشر المستبدل مفرضت ضريبتي ال

                                                 
)1( S.B Himadeh. Economic: Economic Organization of Palestine. Beirut American Univrsity of Beirut 

1938  
 .1998 عكا ،مؤسسة الأسوار ،1948 -1918في فلسطين  ملكية الأراضي :محمد ،الحزماوي )2(
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وقد كانت الضرائب التي فرضتها حكومة الانتداب على عرب فلسطين وسيلة رئيسـية  

لانتقال الأراضي من العرب إلى اليهود إذا إنها شكلت عبئاً اقتصاديا ثقيلاً على كاهـل الفـلاح   

أصلاً مما اضطره للجـوء  من دخله المتدني % 40 - 30الفلسطيني بحيث أنها أصبحت تساوي 

إلى المرابين للاستدانة بفوائد مرتفعة عجز في الغالب عن تسديدها، الأمر الذي دفعه لبيع جـزء  

  .)1(من أرضه ليوفى هذه الديون

لم تكن فلسطين تمثل بأي حـال   ،1936حتى اندلاع الثورة العربية الفلسطينية في عام و

ورغم تعرض الموازنة العامة لعجز موسـمي   ،يةأي عبء على الخزينة البريطان ،من الأحوال

شـهد   1936ولكن عام  ،أحياناً في أوقات الكساد فإن العجز كان يغطي من الفوائض المتراكمة

المصروفات وكان الإنفاق الذي وجه في معظمه نحو الأمن  4/3التحدي عندما بلغت الإيرادات 

  .العام يغطي من الضرائب

لا  ،الثانية تحملت سلطة الانتداب أعباء مصاريف كبـرى  ولدى اندلاع الحرب العالمية

  .بل كإعانات للمحافظة على تكاليف المعيشة أيضاً ،للأمن العام فحسب

ويقدر مجموع المساعدات المالية البريطانية التي قدمت إلى حكومة فلسطين بـين عـام   

  .جنيهاً استرلينياً 12.613.759بمبلغ  1947وعام  1937

حكومة الانتداب نجحت إلى حد كبير في تجنب تحمل أية أعباء ماليـة   وهكذا يلاحظ أن

وذلك إذا ما أخذت الحصيلة الإجمالية لحسابات الميزانية العامة طوال حكـم الانتـداب    ،كبرى

  .البريطاني بالحسبان

  توجهات السياسة الضريبية في حكومة الانتداب البريطاني  :الفرع الثالث

كانت مرهقة لكل من المـواطن العربـي والفـلاح     نتداب البريطانيللا ةيالسياسة الضريب .1

وهي سياسة  ،وقد جرى تصميمها وفق توجه استهدف خلع الوجود العربي من فلسطين ،العربي

                                                 
  .1999 مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،1918-1700تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني  :عادل ،مناع )1(
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اعتمدت على تحويل العبء الناجم عن تصاعد الإنفاق المرتبط بالسياسـات الصـهيونية فـي    

تحويل ذلـك   ،عليها من اضطرابات متواصلة فلسطين، ولا سيما ما يتعلق بالهجرة وما ترتب

مـن  % 25وأصبحت الضرائب تصيب ما نسبته  ،العبء إلى المواطن العربي الذي تدنى دخله

جنيهـاً و   23ولا سيما بالنسبة إلى الفلاح الذي بلغ معدل دخله السنوي  ،صافي دخله السنوي

ن الذين بلغ دخلهم ألف جنيه، مع ملاحظة أن التجار وذوي المهن الحرة والمستخدمي ،ملاً 370

فقط من الدخل السنوي الصافي، وذلـك  % 12.5كانوا يدفعون في حدود  ،ومعظمهم من اليهود

وبينمـا كانـت حكومـة     ،يعكس أيضاً عدم عدالة توزيع العبء الضريبي في عهد الانتـداب 

نة فـي  الانتداب تحصل الضرائب من الفلاح كانت تحرمه من حق الاستفادة من موارد الخزي

بينما استرسلت  ،إذ سنت قانوناً ألزمه بشق الطرق وإلا دفع رسماً خاصاً ،شق طرق إلى قريته

حكومة الانتداب في سياستها لإقامة شبكة المواصلات التي تخدم أغراضها العسكرية وتعمـل  

  .على اتصال التجمعات والمستوطنات اليهودية بشبكة مواصلات حديثة

فمنـذ الاحـتلال    ،ة بهدف الضغط الاقتصـادي علـى العـرب   يبارتبطت السياسة الضري .2

بالرغم مـن أن الاحـتلال    ،البريطاني لفلسطين شدد البريطانيون في جمع الضرائب المتراكمة

وقـد   ،تزامن مع انتهاء الحرب العالمية الأولى التي عاشت فيها فلسطين أزمة اقتصادية عنيفة

  .أغلبية السكان وهم يشكلون ،عانى منها الفلاحون بشكل خاص

فقـد فرضـت السـلطات     ،وجهت السياسة الضريبية لدعم الاقتصاد اليهودي في فلسطين .3

وذلك  ،الأمر الذي أرهق المواطن العربي ،البريطانية رسوماً جمركية عالية على المستوردات

مـا  وكان ذلك يعني إ ،بحجة حماية الصناعة المحلية التي كان كثير منها في أيدي الصهيونيين

وإما أن يضـطر إلـى شـراء     ،أن يقوم العربي بالاستيراد ودفع الضريبة للخزينة البريطانية

  .الإنتاج الصهيوني

وفتح  ،وقد انعكس ذلك كله في النهاية على تشجيع فرص النمو في الاقتصاد الصهيوني

  .وتوفير فرص العمل لهم ،المجالات لاستيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود
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سمت السياسة المالية البريطانية المتعلقة بالمصروفات باتجاهها المباشر لخدمة المصـالح  ات. 4

وقد تمثل ذلك في ثقل الإنفاق العسكري والأمني لضـرب الثـورات    ،البريطانية والصهيونية

بالإضافة إلى كثافة الإنفـاق علـى الـدوائر     ،وإحكام السيطرة على البلاد ،الفلسطينية العربية

بينمـا   ،ذات النفع العام للوجود البريطاني أو الصهيوني ،ت الاقتصادية والاجتماعيةوالمؤسسا

  .قل الاهتمام بمخصصات قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الإنتاجية العربية

تمتع القطاع اليهودي بإطار مؤسسي تمويلي فعال من حيث اتساع دائرة إيراداته وشـمول   .5

ة لتمتين قاعدة الوجود الصهيوني سواء في مجـالات الاسـتيلاء   أنشطته مختلف البنود اللازم

، نتاجية الزراعية والصناعية عليهـا على الأرض واستيطانها واستثمارها وإقامة المؤسسات الإ

  .أو فيما يتعلق بإرساء قاعدة تنمية الموارد البشرية من خلال خدمات التعليم والصحة

  مرحلة ما بعد الانتداب البريطاني

حيث اصبحت الضفة الغربيـة تحـت    ،والذي سمي بعام النكبة 1948اسط العام في او

  .وقطاع غزة تحت ادارة جمهورية مصر العربية ،ادارة المملكة الاردنية الهاشمية

وما رافق ذلك من تطبيق القوانين الضريبية في كلا البلدين على الضفة الغربية وقطـاع  

الذي وحـد تشـريعات    ،1951لسنة ) 50(مؤقت رقم فضريبة الدخل تم اصدار القانون ال .غزة

  .1954 ملعا) 12(ضريبة الدخل في الضفتين ثم استبدل بالقانون رقم 

والذي تضـمن تغييـرات    64لعام  25صدر قانون ضريبة الدخل رقم  1964وفي عام 

غزة فقـد ابقـت الادارة   اما في قطاع  ،جوهرية لمفهوم الدخل كما هو واضح من نص القانون

  .مطبقا لفرض الضريبة على الدخل 1947لعام ) 13(صرية القانون البريطاني رقم الم

  1964لعام  25قانون ضريبة الدخل رقم ) أ

أي في عهـد الاحـتلال   ،1992 - 1964طبق هذا القانون في الفترة التي تقع ما بين عام 

بة الـدخل علـى   وقد تم تحديد معدلات ضري ،الاسرائيلي وفي عهد السلطة الوطنية الفلسطينية

  :اساس نوعين من المعدلات وهما



 54

حيث تم تقسيم الشرائح الضـريبية  ) التصاعد بالشرائح(معدلات ضريبة تصاعدية شخصية  )1

 .هذه الشرائح )2(ويبين الجدول رقم  شرائح 8الى  1997في عام 

  1997في عام  معدلات ضريبة الدخلفي السلطة الفلسطينية كما هي ):2(جدول رقم 

  النسبة خاضع للضريبة بالشيكل الاسرائيليالدخل ال

  %5  4200الى  1من 
4201  10500  10%  
10501  16800  15%  
16801  29400  20%  
29401  50400  30%  
50401  84000  35%  
84001  147000  40%  

  %48  فأعلى  147001
  1997 ،الاصدار الاول ،وزارة المالية ،مديرية ضريبة الدخل ،دليل ضريبة الدخل :المصدر

تم فـرض   1964لعام  25من قانون ضريبة الدخل رقم  25حسب المادة  :ضريبة نسبية )2

فالشركات المساهمة تم فرض ضريبة نسـبية   .ضرائب نسبية على الشركات وفقا لاعمالها

اما الشركات التـي تتعـاطى اعمـال     ،من دخلها الخاضع للضريبة% 38.5عليها بنسبة 

من دخلها % 50بة سكربونية تم فرض ضريبة عليها بن استخراج المواد النفطية او الهيدرو

مجموعـة مـن    1964لعـام   25ويشمل قانون ضريبة الـدخل رقـم   .الخاضع للضريبة

  :الاعفاءات والتنزيلات الكلية والجزئية

  :الاعفاءات الضريبية) ب

هو عدم فرض ضريبة على دخل معين وان كـان هـذا    :المقصود بالاعفاء الضريبي

ويتجه المشـرعون الضـريبيون لمـنح اعفـاءات      ،)1(لمبدأ خاضعا للضريبةث ايالدخل من ح

ضريبية لعدة اسباب لتحقيق اهداف السياسة الضريبية والاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية    

  :)2(يلي وتتلخص فيما

                                                 
  1997 ،دار زهران للنشر والتوزيع ،المالية العامة: زهير احمد ،شامية )1(
 1998 .صفاء للنشر والتوزيع دار ،عمان ،المالية العامة :طارق ،الحاج )2(
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تلجأ التشريعات الضريبية الى منح اعفاءات جزئية او كلية لتشجيع قطاع  :اسباب اقتصادية )1

فمثلا قطاع اقتصـادي معـين    .مما يحقق التنمية الاقتصادية في المجتمع ،يناقتصادي مع

فان الدولة تعمل باستخدام السياسـة الضـريبية    ،يتميز بالضعف وقلة الاستثمارات الخاة به

  .بمنح اعفاءات ضريبية لهذا القطاع

ان حيـث   ،يوجد عدة اسباب اجتماعية تبرر منح الاعفـاءات الضـريبية   :اسباب اجتماعية )2

فتلجأ الدولة الـى مـنحهم    ،هنالك بعض الافراد يعيلون اسرة كبيرة او معاقين او دارسين

 .اعفاءات للمحافظة على مستوى معيشتهم وعلى وضعهم الاجتماعي

هنالك بعض القطاعات الاقتصـادية لا تسـتهدف    :اسباب تتعلق بطبيعة النشاط الاقتصادي )3

كالجمعيات الخيريـة   ،و خاصلة لافراد المجتمعبل يكون هدفها تحقيق منفعة عامة ا ،الربح

  .فتقرر الدولة منحها اعفاءات ضريبية ،والمرافق العامة التي تملكها الدولة

  :الاعفاءات الضريبية الواردة في هذا القانون

) 8(اي ان دخل المكلف كله معفي من ضريبة الدخل وحسب المادة  :اعفاءات كلية وشاملة )1

كالاعفاء الوارد على السلطات المحلية  ،عديد من الاعفاءات الكليةمن هذا القانون وردت ال

  .ودخل الجمعيات الخيرية

اي ان جزء من دخل المكلف الضريبي معفي من الضريبة كالاعفـاءات   :اعفاءات جزئية )2

 .الشخصية والعائلية
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 64لعام  25الاعفاءات الشخصية والعائلية في قانون ضريبة الدخل رقم  ):3(جدول رقم 

  بيان الاعفاءات المبلغ بالشيكل
  عن الاقامة  4200
  عن الزوجة التي لا تعمل وتقيم مع المكلف ويتولى اعالتها  2520
  اولاد 5عن كل ولد معال دون العشرين لغاية   840
  عن كل معال يعيله المكلف شرعا  1260

  عن الدخل الاجمالي من الرواتب الخاصة بالمكلف  20%

  شيكل 8000السكن اذا كان المكلف مستأجرا لغاية  من مبلغ ايجار  50%

  شيكل 8000لا يزيد عن " من مبلغ ايجار السكن   25%
  عن كل طالب جامعي ينفق عليه المكلف  4200

  1997 ،الاصدار الاول ،وزارة المالية ،مديرية ضريبة الدخل ،دليل ضريبة الدخل: المصدر

  .مصادر دخله من راتب او اجريتمتع باعفاء السكن من كانت احدى  :ملاحظة

مار والادخار سـواء الادخـار   ثرورية لتشجيع الاستضوارى ان الاعفاءات الضريبية 

لكن هناك ضرورة لاعتماد الاعفاءات على عدة اسس منها طبيعـة   ،العام او الادخار الخاص

 ـ اء الاقتصاد واستقلاله ومستوى دخل الفرد وحاجة السوق لبعض النشاطات حتى يكون الاعف

  .عادلا في المجتمع لكل من المكلف والخزينة على حد سواء

  :فهي كمايلي 64لعام  25اما فيما يتعلق بالتنزيلات في قانون ضريبة الدخل رقم 

من اجل التوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التـي حملهـا   

 ،)1(من هـذا القـانون   )11، 10، 9( وحسب المواد ،ذلك الشخص كليا في سبيل انتاج الدخل

  :والتي نصت على البنود التي يتم تنزيلها من وعاء الضريبة وهي كمايلي

 .الفوائد التي يدفعها الشخص على اموال اقترضها وساهمت في انتاج الدخل .1

 .بدلات الايجار التي يدفعها المستاجر عن ارض او ابنية يشغلها من اجل انتاج الدخل .2

 .قة على استبدال الالات والماكنات التي بطل استعمالهاالمبالغ المنف .3
                                                 

 1964لعام  25من قانون ضريبة الدخل رقم  9،10،11المواد  )1(
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 .المبالغ المنفقة على ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات .4

 .الديون الهالكة والمشكوك فيها .5

 .مساهمة المستخدم في الصناديق الموافق عليها كصناديق الادخار والتقاعد .6

ةالتي تحتوي على ماكنـات شـغالة وعـن    المبالغ التي يسمح بتنزيلها لقاء استهلاك الابني .7

استهلاك وتلف الماكنات واذا لم يتم اجراء التنزيل بكاملة في أي سنة نتيجة عدم وجـود  

 .ارباح في هذة السنة فانة يتم تدوير المبلغ الناقص الى السنة التالية

 .المبالغ التي تدفعها الجمعية للاعضاء باعتبارها حصص سنوية مخصصة لهم .8

 .الرخص والرسوم المدفوعة والتي لها علاقة بانتاج الدخلالضرائب و .9

 .تنزيل التبرعات المدفوعة من الشخص على ان لاتتجاوز ربع الدخل الخاضع للضريبة .10

 5تنزيلات الخسائرواذا لم يتم تنزيلها بالكامل فانها تنزل من السنوات القادمـة حتـى    .11

ات ودفاتر دقيقة كما ورد فـي  سنوات ويشترط للموافقة على هذه التنزيلات وجود حساب

مجموعة من البنود التي لايجوز تنزيلها من وعاء الضـريبة   )1(من هذا القانون 12المادة 

 :وهي

  .النفقات المنزلية او الخاصة. 1

  .اية مصاريف او نفقات ليس لها علاقة بانتاج الدخل. 2

  .كلفة أي عمران او تحسينات تزيد من قيمة راس المال. 3

  .مال سحب أو أي مبلغ استعمل او يراد استغلاله كرأسمالأي رأس. 4

  .الخسائر التي يمكن استرداداها. 5

                                                 
 1964لعام  25قانون ضريبة الدخل رقم  )1(
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  .بدل الايجار أو تكاليف اصلاحية ليس لها علاقة بانتاج الدخل. 6

  .الخسائر الرأسمالية والمبالغ الاحتياطية. 7

  .اعيةأية مبالغ دفعت أو يجب دفعها كضريبة الدخل أو ضريبة الخدمات الاجتم. 8

  66-65 نسبة مساهمة ضريبة الدخل بالنسبة للضرائب الاخرى لسنة )4(رقم  ويبين الجدول

  66-65 نسبة مساهمة ضريبة الدخل بالنسبة للضرائب الاخرى لسنة ):4(جدول رقم 

  ايرادات اخرى  ضرائب غير مباشرة ضريبة الدخل  عام
65  10%  50%  40%  
66  11%  43%  46%  
  159-158ص  16رقم  65ائي السنوي لسنة الكتاب الاحص :المصدر
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  المبحث الثاني

  مرحلة الاحتلال الاسرائيلي 

  القوانين الضريبية زمن اسرائيل :الفرع الاول

فرض الضرائب في الدول الخاضعة للاحتلال تؤخذ من القانون الدولي الذي ان شرعية 

بايتها ومن اهـم هـذه   يجب على المحتل اتباعها اثناء فرض الضرائب او ج ،ضع عدة شروطو

  :)1(الشروط

 عدم اغتناء المحتل من الضرائب والرسوم المجباة .1

 عدم استنزاف الموارد الاقتصادية للدولة المحتلة .2

 جباية الضرائب قبل موعدها المحددعدم   .3

 عدم جباية السلف .4

 عدم تعقييد اجراءات الجباية وعدم رفع النسب بصورة مجحفة .5

تكـون  كما يجب ان  .هرية الا اذا تطلبت الضرورة الامنيةعدم اضافة تغييرات قانونية جو .6

 ،الممارسات المتعلقة بجباية الضرائب والايرادات الاخرى مطابقة للقواعد العامة للضـريبة 

 ،وقد قامت سلطات الاحتلال بتغيير القوانين الضريبية التي كانـت قائمـة قبـل الاحـتلال    

بالاضافة الى مزاجية التطبيق من قبل  ،وفرضت ضرائب جديدة بواسطة الاوامر العسكرية

 .سلطات الاحتلال للقوانين الضريبية

حيـث   ،ويتصف المناخ الضريبي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالظلم والاسـتغلال 

يستغل الاحتلال الفجوات المتوفرة في القانون الاردني لادخال وتنفيذ ما يرغـب فـي تنفيـذه،    

والتي تشكل القاعدة القانونية في  ،بواسطة الاوامر العسكرية بالاضافة الى فرض ضرائب جديدة

  :ويمكن تلخيص النظام الضريبي بمايليالاراضي الفلسطينية المحتلة 

                                                 
   1992 ،رام االله ،شرعية الضرائب في الاراضي الفلسطينية المحتلة :علاونة، عاطف )1(
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من الضـرائب بغـض النظـر عـن     يسعى ماموري التقدير الى جباية ما يستطيعون جبايته  .1

ن الاسرائيليون التسـابق  الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانسانية للمكلف لان هم الموظفي

الا انهم  1987ارضاء المسؤولين عنهن وعلى الرغم من وجود موظفين عرب حتى عام  في

 .لا يملكون اية صلاحيات تذكر

شـؤون  لالمسؤولين عن المكاتب الضريبية لا يملكون الخلفية العلميـة والعمليـة فـي ادارة ا    .2

لذلك فهم يتبعون اسهل الطـرق   ،ناعيةالضريبية فهم اعجز من ان يقرا ميزانية تجارية او ص

رارات والتقديرات بصـورة  قويقومون باصدار ال ،وهي رفض الميزانيات دون ذكر الاسباب

 جزافية وعشوائية

عدم قناعة موظفي الضريبة بالوضع المالي للمكلف كما انهم يحجمون عن مساعدة المكلفـين   .3

 .ات وغرامات التأخيرعلى الرغم من امتلاكهم للصلاحيات للاعفاء من الغرام

 ،القيام بمصادرة المستندات والدفاتر الحسابية واي اوراق مالية وتجارية لها علاقـة بالعمـل   .4

او من المخزون ومصادرة السلع والموجـودات   ،وذلك سواء من بيت المكلف او مكان العمل

 ،ع المكلفمع مايرافقها من عمليات تحقيق م ،بعد اجراء عمليات تفتيش واسعة وغير قانونية

الامر الذي يتبع هذه الاجراءات ضغوطات على المكلف تجبره في النهاية على التسليم بـدفع  

ويكون من الصعب تعديل هذا التقـدير   ،مبلغ معين ينطلق منه الموظف في حساباته المسقبلية

 .في المستقبل

 برية، الامـر الـذي  وارغام المكلف على توقيع النسخ الع ،تسجيل افادة التحقيق باللغة العبرية .5

ولكون النسخ العبرية هي المعتمدة عنـد   ،ينجلى في كثير من المفارقات بين الافادة والترجمة

 .مما يوقع المكلف بمشاكل قانونية ،الاعتراض او الاستئناف

ة وهذا غير معمول به في قوجب على دائرة الضريبة اعادة الزيادة المستحتحسب التعليمات ي .6

 .ة المحتلةالاراضي الفلسطيني

 ،يعتمد قسم مفتش الحسابات الذي يفرض الضرائب فعليا على النتائج التي اجراها قسم التحقيق .7

اصلا مـع   أو تتنافى تتعارضوبهذا اصبحت الجهة التي  ،ويرفضون التكلم مع المكلف اصلا

 .قاعدة العدالة
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  تغيير القوانيين التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي

لطات الاحتلال باجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل الاردني رقـم  حيث قامت س

وكانت هذه التعديلات لصالح السلطة وقد شملت التعديلات مختلف جوانب هذا  ،)64(لعام ) 25(

  :القانون كما يلي

اجراء تعديلات سنوية للشرائح وادى ذلك الى تضييق وتيرة الشـريحة الواحـدة وبالتـالي     .1

 .)1(لة ضريبية ممكنةتحصيل اعلى حصي

 6تحديد عدد الأولاد بــ  (الغاء الاعفاءات السياسية والاقتصادية وتعديل الاعفاءات العائلية  .2

وتحقيق الاعفاءات للطلاب والمعالين وكذلك تخفيض دخـل الموظـف المعفـى مـن     ) فقط

 .)2(%)25(بدلاً من %) 15(الضريبة الى 

 %10السلف حيث اصبحت السلف تجبى بـ  اجراء تعديلات على التنزيلات وتعديلات على .3

حسـب القـانون   % 60شهور من الحصيلة الضريبية للسنة السابقة بـدلاً مـن    10ولمدة 

وفي الوقت الـذي   ،واصبحت السلف تحدد بالدينار الأردني وتدفع كل شهرين مرة ،الأردني

 .يتعامل المكلف بالشيكل الإسرائيلي

اعضاء ليسوا قضاة ويتم تعيينهم بقـرار   3ة من تشكيل لجن 172حدد الأمر العسكري رقم  .4

وبذلك سـلبت المحـاكم صـلاحية النظـر فـي       ،الدفاع او من ينوب عنه جيش قائد قوات

 .استئنافات قرارات مأمور التقدير بعد الفصل في الاعتراض

وقد انعكست هذه الممارسات على عدد المكلفين المستأنفين حيث انخفض عددهم خوفـاً  

المكلفين المستأنفين لم يقدموا طلـب   حيث ان عددا كبيرا من ضريبة بعد الاستئنافمن ارتفاع ال

قسـم   حقهم من الدوائر الضريبية وكذلك ىاستئناف لعدم قناعتهم الشخصية بامكانية الحصول عل

  .طلب الاستئناف لكون اللجنة تتكون من عسكريين وليس قضاة منهم لم يقدم

                                                 
  109و 406و  172و 612و  543سكري الامر الع )1(
  543العسكري رقم  الامر )2(
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  ي عهد الاحتلال الاسرائيليالنظام الضريبي ف :الفرع الثاني

لم تكتف سلطات الاحتلال بتعديل القوانين الضريبية التي كانت قائمة قبل الاحتلال وانما 

  :قامت بفرض ضرائب جديدة لم تكن معروفة من قبل وهي

 .ضريبة القيمة المضافة .1

 .ضريبة الانتاج .2

 .ضريبة الانتفاضة على المركبات العاملة .3

 .ضريبة السفر .4

  .ونا في القدس الشرقيةضريبة الارن .5

  ضريبة القيمة المضافة :أولاً

المتعلـق   1976لعـام   31بموجب القانون التنفيذي رقـم   1976تم استحداثها في العام 

من خـلال   1963 لعام 16وقد ربطت هذه الضريبة بالقانون الأردني رقم  ،بالرسوم والمكوس

وقـد فرضـت    ،المنتجات المحليـة  اجراء تعديلات على القانون الاردني الخاص بالرسوم على

ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السلع باستثناء الفواكه والخضار وعلى تقديم الخدمات وعلى 

ثـم   1977في عام % 12رفعت الى % 8وفرض الضرائب أصلاً بنسبة  ،)1(البضائع المستوردة

ذه التغيـرات  وه ،%17، ثم خفضت الى 1991في عام % 18ثم الى  1983في عام % 15الى 

  .)2(في النسب طبقت في اسرائيل وعلى الاراضي الفلسطينية

وتعتبر سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذه الضريبة من وجهة النظـر الاداريـة وسـيلة    

لمراقبة الانشطة التجارية في مختلف المراحل لانها تتطلب وضع وادارة نظام مفصـل لمسـك   

                                                 
)1( Stephen. Marc: Taxation in the occupiedWest Bank 1967-1989. Al- HAQ PALESTINE1990  
 1992رام االله  ،شرعية الضرائب في الاراضي الفلسطينية المحتلة :عاطف ،علاونة )2(
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قادرة على مواصلة العمل بهذا النظام او انها ليسـت  غير اما  الفلسطينيةمعظم المنشآت  ،الدفاتر

  .الأمر الذي انعكس على المنشآت لتعرضها لعقوبات مالية .على علم بمتطلباته العامة

وتعتبر هذه الضريبة ضريبة عامة تفرض على جميع الصفقات سواء عن بيع بضاعة او 

نة لقاء بيـع البضـاعة او تقـديم    تقديم خدمات او استيراد بضائع حيث يجبى المشتغل من زبائ

الخدمة بالاضافة الى قيمة الصفقة ضريبة بنفس ضريبة المدخلات التي يدفعها هو عند حصوله 

ولية او السلع وتسمى الضريبة في المرحلة الثانية بضـريبة الصـفقات وتكـون    لاعلى المواد ا

يبة الصفقات وضـريبة  الحصيلة الضريبية التي تجنيها الدولة من كل مكلف هو الفرق بين ضر

 25عن  يزيد مجموع حصيلته مقدم الخدمة المكلف بدفع الضريبة هو الذيالمدخولات والبائع او 

ألف دينار إلا ان الممارسات الضريبية الإسرائيلية اعتبرت جميع المشتغلين المرخصين وغيـر  

ات التجارية الصفقالمرخصين خاضعين للضريبة وقد نص القانون الأصلي على اعفاء عدد من 

  .الخ... .بيع المزروعات ،الخدمات السياحية ،من ضريبة القيمة المضافة مثل التصدير

ونتيجة لفرض هذه الضريبة فقد ارتفع العبء الضريبي للضرائب الأخرى في الأراضي 

المحتلة سواء كان المكلف فرداً ام شخصاً اعتبارياً بشكل مستمر مقابل دخـل مـنخفض نسـبياً    

وقد تطورت آثار ضريبة القيمة المضافة السلبية لتصبح واحدة من اشد القيـود   ،سبياًومتناقص ن

بحيث اقفلت العديد من المصالح  الفلسطينيالضريبية خطراً على تطور قطاع الصناعة والتجارة 

  .الاقتصادية بسبب الممارسات الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

  ضريبة الانتاج :ثانياً

سوم جمركية تفرض على البضـائع او المـواد المنتجـة محليـاً المخصصـة      وهي ر

في صناعة اخرىوتجبى الرسوم على شكل نسبة متدنيـة مـن سـعر     للاستهلاك او الاستعمال

وقد هدفت سـلطات الاحـتلال مـن هـذه      او مبلغ مقطوع، او بالطريقتين معا، ،الجملة للسلعة

لمنتجات الاسرائيلية من جهة ومن اجـل الحصـول   الضريبة الحد من قدرة السلع على منافسة ا

على عائدات نقدية من جهة اخرى وقد اختلفت النسب حسب هذين الهدفين فكانت متدنية علـى  

وكانت مرتفعـة علـى السـلع    حصيلة ضريبة مالية  ،السلع اليومية وذلك لضمان استهلاك كبير
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ناعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة الكهربائية والميكانيكية وذلك للحد من انشاء مثل هذه الص

  .لتنافس السلع الاسرائيلية من جهة وحاجة المستهلك العربية لها وشراءها من السوق الإسرائيلية

  ضريبة الانتفاضة على المركبات العاملة :ثالثاً

بسـبب  ان مبررات فرض هذه الضريبة معاقبة للسكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة 

فاضة وتعويض الخسائر الناتجة عنها وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يجيز اعمال الانت

للمحتل فرض الضرائب فقط من الحاجة لتمويل نفقاته حيث فرضت الحكومة الاسرائيلية في عام 

لاسباب خاصة بسياستها الاقتصادية والاجتماعية ضريبة على المركبات العاملة حـددت   1984

من القيمـة الدفتريـة   % 3الأولى ث سنوات بحيث بلغ حجم الضريبة في السنة مدتها مسبقاً بثلا

  .في السنة الثالثة% 1في السنة الثانية و % 2للسيارة و 

وبعد ذلك حددت سلطات ا لاحتلال حجم الضريبة السنوية بمبلغ مقطوع حسـب نـوع   

  .السيارة وحجم الماتور وسنة الانتاج يدفع سنوياً من الترخيص

  )1(ضريبة السفر: رابعاً

فرضت هذه الضريبة من اجل تقييد حركة المسافرين من مواطني الضفة الغربية وقطاع 

غزة والقدس ويتغير مبلغ هذه الضريبة من فترة الى اخرى حسب الوضـع الاقتصـادي فـي    

اسرائيل وحسب الموسم السياحي وسعر صرف الدولار فارتفعت في موسم السياحة في فصـل  

ي الشتاء وقد فرضت هذه الضريبة من اجل خدمة الاقتصـاد الاسـرائيلي   الصيف وانخفضت ف

المحتلة وخاصـة ان عوائـد   واستقرار العملة الاسرائيلية ولا تخدم اقتصاد الأراضي الفلسطينية 

هذه الضريبة تحول الى الخزانة الاسرائيلية ولا تنفق على اقتصاد الاراضي الفلسطينية المحتلـة  

ضي سرائيلي مباشرة من فرض الضرائب وعلى حساب المواطنين في الارااستفادة الاقتصاد الا

  .القانون الدولي )يمنعه( رهالفلسطينية المحتلة وهو ما يحظ

                                                 
 .1991الله رام ا ،مؤسسة الحق .89-67الضرائب في الضفة الغربية المحتلة  :مارك ،ستيفنز )1(
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  :ضريبة الاملاك في الريف: خامسا

دينار مـن   4/1تم فرض رسم عادة مقدار  1955بموجب قانون ضريبة الارض لسنة 

 76مات مزروعة بالفاكهة والخضار وبعد عام دون 4 أي) آلاف متر 4حوالي (كل قطعة ارض 

  .1987من الدينار لكل دونم ثم توقفت النسبة عند دينارين سنة  0,60تغيرت النسبة لتصل الى 

  ضريبة الاملاك في المدينة: سادسا

فرضـت ضـريبة    67لعام  9ورقم  54لعام  11بموجب قانون الضريبة الاردني رقم 

مـن القيمـة الصـافية    % 17اقعة ضمن حدود المدن بنسبة املاك على المباني والاراضي الو

من القيمـة الصـافية   % 10للايجار السنوي بالنسبة للمباني اما بالنسبة للأراضي بلغت النسبة 

  للايجار السنوي للأرض ؟

للبلديات والمجـالس  % 42نسبة  تخصصووكانت وزارة المالية هي التي تقوم بالجباية 

 .ولم تتغير النسبة تحت الاحتلال الاسرائيلي .ةيعود للحكوم% 58القروية و 

  ضريبة المعارف :الضرائب البلدية: سابعا

فان مواطني المناطق البلدية يخضعون لضـريبة   65لعام ) 1(بموجب قانون التعليم رقم 

فقد رفعت  821 ،763 ،501على القيمة المقدرة لايجار المباني وبموجب الامر العسكري % 3

وتحول العائدات الى دوائر التعليم في السلطات البلدية لتقوم بصرفها % 7م الى ث% 5النسبة الى 

 .على المباني المدرسية وبناء المدارس

 )1(والتقدير التغيرات المتعلقة بالعبء الضريبي

والتقدير بقـانون ضـريبة الـدخل    تتعلق التغيرات الرئيسية الخاصة بالعبء الضريبي 

من انظمة لاهاي انه اذا قام المحتل بجمع الضرائب  48ي المادة وتنص الاحكام الواردة ف 1964

                                                 
   1991مؤسسة الحق، رام االله، نيسان  ،1989 – 1967الضرائب في الضفة الغربية المحتلة  :مارك ،ستيفنز )1(
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لسـارية  ا الضريبي والتقديرات ان يقوم بذلك بما يتفق مع احكام العبء فان عليه قدر المستطاع

 .المفعول

  :يرات الأساسية فتشمل ما يليأما التغ

ة الضـريبة  بسبب زيـاد  1967ازدادت الضريبة على الافراد منذ العام  :العبء الضريبي .1

رافقها اخفاق في تقديم علاوات كافية لامتصاص تأثيرات التضخم ولقد خفض % 10بنسبة 

عنه النسبة الأعلى مـن الضـريبة امـا عـن المسـتوى       نجم التضخم مستوى الدخل الذي

مسـتويات الـدخل   الاقتصادي فان عبء الضريبة المفرط على الفرد وخاصة علـى ذوي  

دد الذين وقعوا في شباك ضريبة الدخل وتشكل ضريبة الدخل المنخفضة رافقته زيادة في ع

 .في الضفة (GNP)من الانتاج القومي الاجمالي % 5,63

 :التقدير .2

شملت محاكم الاستئناف الخاصة بالضريبة كلاً من محكمة استئناف ضـريبة   67قبل عام   . أ

 .الدخل والمحكمة العليا ومحكمة التمييز

هذه المحـاكم واسـتبدلت بلجنـة اعتراضـات      الغيت 1970ومن ثم سنة  67في سنة 

  .واعطيت صلاحية تقديم توصيات فقط الى قائد المنطقة العسكري

كانت ضريبة الدخل باستثناء التي تقتطع من الضريبة تقدر سنوياً وتدفع على  67قبل عام   . ب

الضريبة  ولسنةاصبحت مثل هذه التقديرات تجري شهرياً  1978اقساط متأخرة وفي سنة 

 .رة في السنة السابقة بغض النظر عن دخل السنة الجاريةالمقد

من % 50مكان المكلف او دافع الضرائب الذي يقدم استئناف ان يدفع كان با 67قبل عام   . ت

يوماً من  30قيمة المبلغ المقدر الذي ينتظر قرار المحكمة بشأنه على دفعتين الأولى خلال 

بعد الدفعة الأولى اما في سـنة   أشهر 3ة خلال تسلمه الاشعار النهائي بالدفع والثانيتاريخ 
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يوم من التقدير سواء  15مبلغ لا يوجد خلافات عليه خلال  أيفقد اصبح يتوجب دفع  78

 .كانت الضريبة تقطع من المصدر ام لا

كان على دافع الضريبة ان يدفع الضريبة غير المقتطعة من المصدر والتـي   67قبل سنة   . ث

فقد  81يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة اما في عام  30ل قررت المحكمة بشأنها خلا

 .يوم 15خفضت المدة الى 

يوم بعد التوصـل الـى تسـوية تتعلـق      30كان يجب دفع الضريبة خلال  67قبل عام   . ج

 .)الضريبة المقتطعة من المصدر(باعتراض اولي ضمن التقدير 

  .أيام 7فقد خفضت هذه المدة الى  86اما في سنة 

ون الإسرائيليون العاملون في الضفة الغربية والشركات الإسرائيلة المسـجلة فـي   المواطن  . ح

الضريبة المستند الى القانون الأردني ون من تقدير يعهم معفالضفة جم اسرائيل وتعمل في

1964. 

  سرائيليةلاالسياسة الضريبية ا :الفرع الثالث

  سطينية المحتلةلالففي الأراضي  الاسرائيلية أهداف السياسات الضريبية :اولا

لا بد من التمييز بين مجموعتين من الأهداف التي ترمـي اليهـا السياسـة الضـريبية     

  :)1(وهيالإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

وهي الأهداف التي تسعى السلطة الحاكمة الى التوصل اليها مباشـرة نتيجـة    :المجموعة الأولى

  .لفرض الضرائب

وهي الأهداف التي تسعى السلطة الحاكمة الى التوصل اليها بصـورة غيـر    :ةالمجموعة الثاني

مباشرة والناجمة بالدرجة الأولى عن ردود فعل المكلفين من منتجين ومستهلكين بعـد اسـتقرار   

  .العبء الضريبي عليها

                                                 
  ، مرجع سابقشرعية الضرائب في الاراضي الفلسطينية المحتلة: عاطف ،علاونة )1(
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  :)1(وتسعى اسرائيل ضمن المجموعة الاولى لتحقيق الأهداف التالية

 يه نتيجـة لتـدني مسـتوى الاسـعار فـي     وهذا الهدف تسعى ال :تحطيم المنافسة العربية .1

الاراضي الفلسطينية المحتلة عن مستوى الاسعار في اسـرائيل فـي السـنوات الاولـى     

للاحتلال وحتى نهاية السبعينيات وهذا يشكل تهديداً لقدرة المنتجـات الاسـرائيلية علـى    

 يـة الداخليـة او فـي الاسـواق    منافسة المنتجات الفلسطينية المنافسة في الاسواق العرب

الاسرائيلية وقد دفع هذا الوضع بسلطات الاحتلال الى اتخاذ خطوات ماليـة واقتصـادية   

بعده المنتجـات  ترمي الى رفع الاسعار في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل تستطيع 

ائب ومن هذه الاجراءات فرض الضرالإسرائيلية ضمان استمرارية منافستها في المستقبل 

المباشرة وغير المباشرة وتشجيع الصادرات الاسرائيلية الى الضفة الغربية وقطاع غـزة  

 .بهدف تصدير التضخم اليهما

وقد انعكست هذه الاجراءات على معدل الاسعار في الاراضي الفلسـطينية بالارتفـاع   

سـعار  ان اصبحت مستويات الا الى 1978- 1970رائيل وفاقه في بشكل يفوق الارتفاع في اس

 .في كل من اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة متقاربة

تسعى اسرائيل الى جني عوائد اقتصادية ومالية من الاراضي وكي لا تصبح  :اهداف مالية .2

الضفة وغزة عبئاً على الميزانية الاسرائيلية والمواطن الاسرائيلي فقد عملت على تعـديل  

نت سائدة قبل الاحتلال بالاضافة الى فرض رسـوم  القوانين الجمركية والضريبية التي كا

على موارد  لوالمغادرين وعلى مختلف المعاملات الرسمية من اجل الحصوعلى القادمين 

على شكل ضرائب  85-68مالية كافية ويقدر حجم الفوائد التي تحصل اسرائيل في الفترة 

من رواتبهم ومكاسب  وجمارك ورسوم وفروق في اجور العاملين في اسرائيل والمقتطعات

حجـم  ونتيجة الزيادة الكبيرة فـي   ،مليار دولار 22اسرائيل من المياه والسياحة بحوالي 

المحكمة العسكرية نتيجة لاستمرار الاحـتلال وخاصـة زيـادة الانفـاق علـى      ميزانية 

                                                 
 1990 ،قدس، السة اسرائيل الضريبية واثرها على الاقتصاد الفلسطينيسيا: عاطف ،علاونة )1(
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المستوطنات والنواحي الامنية دفع ذلك اسرائيل الى فرض ضرائب جديدة وتعديل القوانين 

 .وية تغطية ميزانية الحكم العسكرييبية القديمة بحيث تستطيع الايرادات السنالضر

الخناق على المواطنين الفلسـطينين   ضييقاستخدمت الضريبة كوسيلة لت :تهجير المواطنين .3

وذلك عن طريق سلبهم الجزء الاكبر من ارباحهم مما يدفعهم الى التقاعص عـن العمـل   

ومـن الاجـراءات الـى    ،)1(ائبالعمل بعد خصم الضروعن الانتاج وذلك لتدني عائدات 

استحدثتها اسرائيل مثلاً اغلاق المحلات التجارية لعدم مقدرة المكلف على دفع الضـرائب  

وبسبب الاوضاع الاقتصادية وبسبب ارتفاع معدلات البطالة تدفع كـل هـذه الأوضـاع    

 ـه هذجرة بحثاُ عن عمل وقد ازدادت حدة بالمواطن الى اله ات خـلال سـنوات   الممارس

  .)2(الانتفاضة وبشكل يخالف القانون الدولي وبشكل صريح

فهي تكمن في الاثار غير المباشرة الناجمـة عـن فـرض     ةاما اهداف المجموعة الثاني

  :الضرائب وهي كما يلي

 وهي الآثار الناجمة عن تصرفات الممول القانوني للضرائب الى وقـت  :الآثار الاولية .1

التغيـر فـي    ،لي للضرائب مثل تغيير الاسـعار فعذمة الممول ال استقرار الضريبة في

حيث يشمل ذلك جميع العمليات الاقتصادية التي تلي  .الانتاج التغيير في النوعية وغيرها

دفع الضرائب وتحميل هذه الضرائب لأشخاص يقضون في مرحلة انتاجيـة او تبادليـة   

  .ادلية التي يقع فيهـا دافـع الضـريبة   تكون اما خلف او امام المرحلة الانتاجية او التب

ومن هذه الاثار التي نتجت عن كل ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي واختلاف واضح في 

الاسعار حتى في محلات المدينة الواحدة وخلق نوع من الفزع والخوف مـن   مستويات

 .الضرائب واتجاه المستهلك الفلسطيني الى التاجر والمنتج اليهودي

العـبء   روهي الآثار الناجمة عن تصرفات الممول الفعلي وبعد اسـتقرا :ئيةالآثار النها .2

الضريبي عليه ودفعه لمبلغ الضريبة ويكون ذلك بتخفيض الاسـتهلاك او الادخـار او   

                                                 
  .1990 ،القدس ،سياسة اسرائيل الضريبية في الاراضي الفلسطينية المحتلة :عاطف ،علاونة )1(
 .1991-9-23ضي الفلسطينية المحتلة التطورات الاقتصادية الاخيرة في الارا ،مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية )2(
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على الانتـاج   الاستثمار او غير ذلك من مكونات الدخل والامر الذي ينعكس في النهاية

فرض الضريبة رفع الاسعار في الاراضـي  هدفت اسرائيل من  والاسعار وقدوالعمالة 

الطلب على السلع المحلية والتوجه نحو السوق والسلع الاسرائيلية وقد  تخفيضالمحتلة و

الفلسـطيني الـى   ادى ارتفاع الاسعار الى تدنى نسب الادخار النقدي واتجاه المستهلك 

فـاض  راس المال المحلـي الـى الخـارج وبالتـالي انخ    الاقتصاد السلعي او هروب 

 .)1(الاستثمارات

وهي الاثار العامة التي تسعى الدولة الى تحقيقها مـن وراء فـرض    :الآثار التوجيهية .3

الضرائب مثل تشجيع استثمارات في مجال معين وعدم تشجيعه في مجال اخر وكـذلك  

  .الخ من الاهداف العامة... .اعادة توزيع الدخل

ربط الاقتصاد الفلسـطيني بالاقتصـاد   و بعيةوكل ذلك في محاولة من اسرائيل لزيادة ت

  .الاسرائيلي

وبهذا نرى بان السياسة الضريبية الاسرائيلية لم تهدف ابداً الى استخدام الضرائب لخدمة 

الاقتصاد الفلسطيني وانما لتحقيق مصالح تخدم الاقتصاد الاسرائيلي وهذا يتعارض مـع قواعـد   

ان تكون في خدمة مصلحة المواطنين فـي  القانون الدولي والذي ينص على ان الضرائب يجب 

  .الاراضي الفلسطينية المحتلة

ولكن الموقف تغير بعد حرب الخليج حيث توصلت الادارة المدنية الى قناعة بضـرورة  

استخدام الضرائب لتنشيط الحركة الاقتصادية في الاراضي المحتلة فقامت باصدار قانون تشجيع 

صانع الجديدة التـي اقيمـت بعـد    موالذي منح ال) 1342(الاستثمارات بموجب الامر العسكري 

سنوات شريطة  5-3وحصلت على موافقة المديرية اعفاءات ضريبية تراوحت بين  1/1/1991

ويبين  ،نعصديق الضروري لاقامة المصسنوات من تاريخ منح الت 6الاعفاء عن  مدةان لا تزيد 

فتـرة   ي الناتج المحلي والعمالـة خـلال  ف مساهمة القطاعات الاقتصادية نسبة "5"رقم  الجدول

  (%) الاسرائيلي الاحتلال

                                                 
  نابلس ،النجاح الوطنية جامعة ،التمويل في الضفة الغربية :عاطف ،علاونة )1(
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نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلـي والعمالـة خـلال فتـرة      ):5(جدول رقم 

 (%)الاحتلال الاسرائيلي 

  

  السنة

  العمالة  الناتج المحلي الاجمالي

  انشاءات  صناعة  زراعة  انشاءات  صناعة  زراعة
1968  35.2  5.4  6.2        
1970  33.7  6.9  9.4  42.8  15.4  9.8  
1975  27.3  8.3  16.3  29.8  13.6  6.6  
1980  29.8  7.1  15.5  24.1  15.7  8.3  
1985  22.8  7.6  16.5  18.7  13.4  8.6  
1986  29.5  8.4  15.3  17.5  12.8  8.1  
1987  22.5  9.4  16.4  15.1  12.3  7.4  
1988  39.9  8.3  13.0  17.7  11.4  6.8  
1989  30.4  8.1  14.5  16.0  11.0  8.4  

1990  38.2  8.0  12.5  16.8  9.1  7.4  
1991  31.4  8.0  12.5  17.3  10.3  7.1  
1992  39.5  8.0  13.0        
  World Bank , 1993: المصدر

  اعداد العاملين تشمل العاملين في الاراضي الفلسطينية والعاملين داخل اسرائيل: ملاحظة

  مدى ملائمة السياسة الضريبية الاسرائيلية لقواعد الضريبة العامة :ثانيا

تها عند هي تلك القواعد والأسس التي تعتمد على المشرع المالي ومراعا :قواعد الضريبة العامة

وضع النظام الضريبي والتي من شأنها تحقيق مصالح الممول من جهة ومصلحة الخزنيـة مـن   

الملائمة والاقتصاد في التحصيل  ،اليقين ،قاعدة العدالة :حيث تعتبر هذه القواعد وهي ،جهة ثانية

الدولة لهـذه  بمثابة الدستور العام الفني الذي تخضع له القاعدة القانونية للضريبة ويؤدي احترام 

  .الاعباء الضريبية وجعلها مقبولة نسبياً والعكس صحيح القواعد الى تخفيض

  :قاعدة العدالة •

تنص العدالة على ان تكون الضريبة عامة تفرض على جميع الأشخاص وعلـى كافـة   

الاحوال مراعية بذلك الظروف الشخصية والعائلية والاجتماعية وقد تطور مفهوم العدالة في ظل 

ضريبة تصاعدية تراعي مقدرة الممول التكليفية ليجعل من الضرائب اداة فعالة لتخفـيض  وجود 
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الفلسـطينية   في توزيع الدخل القومي بين الفئات الاجتماعية المختلفة وفـي الاراضـي   وتالتفا

من المستجوبين اعتبروا الضرائب غير عادلة وترجع عدم عدالـة   )1(% 93.5المحتلة تبين ان 

  :لاراضي المحتلة الى الاسباب التاليةالضرائب في ا

يتم تقدير الضرائب جزافاً من قبل مأمور التقدير دون التعرف على حجم المعـدل النقـدي    .1

 .وانما انطلاقاً من شعوره الشخصي وعلاقته مع الممول ومركز الممول في الساحة السياسية

يكون معاكساً لذلك اذ يتم  على الرغم ان الشرائح والنسب الضريبية تصاعدية الا ان التطبيق .2

بناء على علاقة المكلف بالمقدر بحيث يرتفع المبلغ عند انعدام العلاقة وينخفض فـي حالـة   

علاقة متينة بالاضافة الى وجود ظـاهرة الرشـاوي    وجود علاقة متينة بالاضافة الى وجود

 .الضريبية وفي مدن مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ئب وخاصة ضريبة الدخل الظروف الشخصية والعائلية للمكلفـين وتحديـد   لا تراعي الضرا .3

الاعفاءات العائلية والاجتماعية لقيم متدنية دون مراعاة الانخفاض المستمر في القوة الشرائية 

ليدفع المكلف ضرائب على المبالغ التي تم انفاقها على التزامات عائلية واجتماعية ولم يكـن  

  .ن هذا الانفاقكلف هو المستفيد مالم

ولكـن فـي    ،و تعتبر قاعدة العدالة من اهم القواعد العامة للضريبة ومن اهم اهـدافها 

فلسطين لا يوجد مقياس واضح للعدالة الضريبية بسبب التهرب الواسع في الضرائب وخاصـة  

وذوي الدخل المرتفع وعدم الوعي الضريبي ن واهم من ذلـك عـدم قـدرة     ،من قبل المكلفين

وبذلك فقدت قاعدة العدالـة   ،الفلسطيني في تنفيذ العقوبات على المتهربين من الضرائبالقضاء 

  .الضريبية الفلسطينية اثرها

 :اليقينقاعدة  •

ان تكون حصيلة الضرائب معلومة مسبقاً لا لبس ولا غموض فيها أي ان تكـون  بمعنى 

جميع القـوانين الضـريبية   التشريعات المالية والقانونية واضحة غير قابلة للتأول وبحيث وضع 

  .والانظمة واللوائح في متناول ايدي المواطنين حتى يتمكنوا من معرفتها ومهمتها

                                                 
  .1987 ،بحث ميداني :عاطف ،علاونة )1(
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وبالنسبة للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نلاحظ بأن مبلغ الضريبية غير معلوم 

تمر والذي يقوم بدفع مبلغ الضريبة عن السنة السابقة والذي يكون بازدياد مسمسبقاً للمكلف حيث 

لا يستطيع المكلف التكهن بنسبة الارتفاع في الحصيلة الضريبية وخاصة ان القانون الضـريبي  

  .يعطي المقدر حق الرجوع الى ملفات المكلفين بخمس سنوات سابقة

كما انه لا يوجد تشريعات ضريبية مكتوبة ومنشورة يكون على شكل اوامـر عسـكرية   

غير واضحة وتتغير باستمرار حسب موظف الدائرة ومـأمور   باللغتين العربية والعبرية وتكون

  .التقدير ولا يتوفر تفسيرات وتوضيحات لها في المحافل القانونية

  قاعدة الملائمة  •

أي ان احكام الضريبة يجب ان تنظم على نحو يراعي احوال المكلفين ونفسيتهم سـواء  

باية وموعدها واجراءات تحصـيلها  من حيث اختيار وعاء الضريبة واسلوب تحديده او كيفية الج

وبالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة فان الوضع الضريبي معاكس لمتطلبات هذه القاعة حيـث  

يتم جباء وعاء الضريبة دون مراعاة لظروف المكلف وكذلك دون مراعاة الوضع الاقتصـادي  

كمـا   ،ف بصورة خاصـة الذي تعيشه الاراضي الفلسطينية المحتلة بكل عام والذي يعيشه المكل

يستمر تحديد الوعاء الضريبي بطريقة جزائية وقد كانت الجباية للحصيلة الضـريبية لضـريبة   

من الشهر بغض النظر عـن تحصـيل    15-10شهر او شهرين ما بين القيمة المضافة تتم كل 

نـي  المكلف للدخل الخاضع للضريبة او لا بل قبل تحصيل الدخل ويتم التحصيل بالـدينار الأرد 

على الرغم من ان المعاملات تتم بالشيكل الإسرائيلي وما ينتج من ذلك من فروقات في العملـة  

  .والتي تحمل المكلف مبالغ اعلى من حجم الضرائب المستحقة عليه

في البريد او البنك وما يترتب عليها مـن  ،وتتم الجباية عن طريق دفع شيكات السلفيات

بة وفي حال تأخر الملكف عن دفـع السـلف او الحصـيلة    انتظار الساعات طويلة لدفع الضري

الضريبية تفرض عليه غرامات وفوائد حيث تتصاعد النسبة الضريبية مع طول فتـرة التـأخير   

  .لتصل في كثير من الاحيان اضعاف المبلغ المفروض اصلاً
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  :قاعدة الاقتصاد في الجباية أو التحصيل •

وبدون اجراءات معقدة وصعوبات روتينية أي ان يتم تحصيل الضرائب بتكاليف متدنية 

بمراجعة دائرة الضريبة شخصياً لدفع مبلغ الضريبة حيث يقوم المكلف في الاراضي الفلسطينية 

المستحق الدفع وبذلك تتم الجباية دون تكاليف ودليل ذلك ان عدد الموظفين في الدوائر الضريبية 

نرى مثلاً ان عدد العـاملين   الدول الأخرىلا يزيد عن عشر موظفين في حين اذا تمت مقارنته ب

  .موظف تقريباً 100والموظفين في الدوائر الضريبية في الاردن مثلاً يصل الى 

ية الى دخول دائرة الضريبة في متاهات او اجراءات قانونية مع افوتؤدي التقديرات الجز

ناف ادى بالمكلفين الـى  هدف محاكم الاستئالمكلفين الامر الذي ينقص الحصيلة الضريبية الا ان 

ى ولو كانوا على قناعة تامـة بعـدم عدالـة معاملتهـا     تعدم تدعيم الاعتراض و الاستئناف ح

  .الضريبية

  )1(الآثار الاقتصادية والاجتماعية للضرائب :ثالثا

ت الضرائب الى انخفاض مستمر في الدخل القومي وانخفاض مكونات هذا الدخل من دا

موقع المكلف من فئات الدخل كما لعبت دوراً سلبياً فـي تطـوير    استهلاك وادخار وذلك حسب

جهة وبـين   بين المستهلكين والتجار منونمو القطاع التجاري حيث انها زادت من حدة الخلاف 

جهده من اجل نقل العبء الضريبي ى بحيث اصبح المنتج يبذل قصار ،التجار مع بعضهم بعضاً

فع اسعار السلع المحلية وبالتالي ازدياد نقود المسـتهلكين  الى المستهلك كما ادت الضرائب الى ر

  .لها بالسلع الاسرائيلية الرخيصةمنها واستبدا

اما اثر الضرائب على القطاع الصناعي فقد انعكس في زيادة حدة المشـاكل الانتاجيـة   

خفاض والتمويلية والتسويقية التي يعاني منها القطاع الصناعي اصلاً حيث ينتج عن الضرائب ان

في الادخارات وعرقلة الاستثمارات وارتفاع في اسعار السلع الصناعية المحلية التي اصـبحت  

  .غير قادرة على صناعة المنتجات الاسرائيلية والاجنبية

                                                 
 ،مؤسسـة الافـق للنشـر    ،بين تشجيع الاسـتثمارات والمتطلبـات الامنيـة    1342الامر العسكري  :عاطف ،علاونة )1(

 1992،نابلس
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في الاسـعار  كما ادت الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة الى ارتفاع 

اض الطلب وبالتـالي اتجـاه اسـعار السـلع الـى      بنسبة الضريبة على الاقل كما ادى الى انخف

كما ساهمت الضرائب في زيادة حدة البطالة وذلك عن طريق تأثيرها على المنشآت  ،الانخفاض

الصناعية وافلاس العديد منها مما انعكس على تدني مستويات الطلب علـى العمالـة كمـا ادى    

كمـا   ،انخفاض الدخل القابل للانفـاق ارتفاع النسب الضريبية وارتفاع الاقتطاعات النقدية الى 

اثرت الضرائب وادت الى هجرة المواطنين من الاراضي المحتلة نتيجة للصعوبات الاقتصـادية  

الي سببتها الضرائب للقطاعات الاقتصادية وبالتالي افلاس العديد منها والى وقـوف الضـرائب   

يادة في القوة العاملة الامر الـذي  امام انشاء مؤسسات جديدة وبالتالي الحد من استيعاب الز قعائ

نسـبة الضـرائب    "6"ويبين الجـدول رقـم  ،هجرة الايدي العاملة الى الخارج وادى الىانعكس 

  1992 -1968المحصلة والايرادات الاخرى في الضفة الغربية من 

-1968ى في الضفة الغربيـة مـن   نسبة الضرائب المحصلة والايرادات الاخر ):6(جدول رقم 
1992  

ضرائب غيـر    ضرائب مباشرة  ةالسن

  مباشرة

القيمة بـالمليون    ايرادات اخرى

$  
68  12%  79%  9%  8  

72  8%  81%  11%  21  

75  34%  44%  22%  36  

80  38%  40%  22%  59  

86  28%  57%  15%  107  

88  26%  50%  24%  170  

89  28%  46%  31%  151  

91  22%  49%  39%  156  

92  -  -  -  195  

    %17  %61  %22  المتوسط

  Puplic Finance In West Bank and Gaza Strip (UNCTAD, Genava,1994) :صدرالم
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  المبحث الثالث

  :مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية

  السياسة الضريبية الفلسطينية :الفرع الاول

ة التي تتبعها الدولة فـي فتـرة   لسياسة الضريبيعادة يكون انعكاسا ل ان النظام الضريبي

تهدف الى تحقيق برنامج ترسمه الدولة ويتوقف نجاح الدولة في اختيار النظام زمنية معينةوالتي 

الضريبي على معرفتها بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمـع، وبـاحوال   

ويتم اختيار الضرائب المختلفةواساليبها الفنية في الربط والتفصيل وفقـا للاثـار    .الممول الفعلي

  .)27ص  ،1992علاونة، (لاجتماعية والسياسية لهذه الضرائب الاقتصادية وا

  النظام الضريبي الفلسطيني :الفرع الثاني

  :وفيمايلي ملخص للنظام الضريبي الفلسطيني

 ،ان عناصر النظام الضريبي الفلسطيني قد تم صياغتها في اتفاقية بـاريس الاقتصـادية  

وقد جاءت صياغة النظام  ،السلطات الاسرائيليةرسها اسة المالية التي كانت تماوهي انعكاس للسي

  .)1(الضريبي داعمة للعلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والمناطق الفلسطينية

  :يتكون النطام الضريبي الفلسطيني من الضرائب الاساسية التاليةو

  ضريبة الدخل :اولا

  .)2(وتجبى من الافراد على اساس شمولي ،الضريبة على دخل الافراد) أ

  2005-1-1يطبق الجدول التالي منذ  :النسب

  2004لعام  17الشرائح الضريبية في قانون ضريبة الدخل رقم  )7(حيث يبين الجدول رقم 

                                                 
ميزان التجاري والعجز السياسات التجارية والمالية الفلسطينية وتأثيرها على العجز في ال :ناصر ،محمود ،الجعفري )1(

 .2002 ،)ماس(معهد ابحاث السياسات الاقتصادية  :رام االله ،في الموازنة
الايجار  ،او الوظيفة التي يترتب عليها دفع اجور او رواتب، العوائد ،المهنة ،التجارة ،الحرفة ،الدخل من العمل تشمل )2(

   والفوائد
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  2004لعام  17الشرائح الضريبية في قانون ضريبة الدخل رقم  ):7(جدول رقم 

  %النسبة الدخل الخاضع للضريبة بالدولار الامريكي

1- 10000  8%  

10001 - 16000  12%  

  %16  ما زاد على ذلك

  2004لعام ) 17(من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم ) 14(المادة  :المصدر

  %16تستوفى الضريبة بنسبة  الشخص الطبيعي غير المقيم

  الدخل من الزراعة :الاعفاءات

  :الخصميات

  للشخص المقيم$ 3000) 1

  ء من حصل على منحةلغرض التعليم العالي باستثنالكل طالب $ 2500) 2

  التي لا تعمل الزوجةاعفاء اعالة بالاضافة الى $ 500) 3

  اعفاء ايجار للفرد المقيم$ 2000) 4

  )لمرة واحدة فقط(لق بشراء مسكن اعفاء متع$ 5000) 5

  دينار 350لكل ولد مهما بلغ عددهم أي $ 500اعفاء الاولاد ) 6

  ءات اذا كانت اسرته مقيمة في فلسطينالشخص الطبيعي غير المقيم يحصل على هذه الاعفا

  :وتميز دائرة الضرائب بين اربعة انواع من الجباية

صـفقة   أيمن قيمة % 5ويشمل الخصم من الرواتب والاجور و :الخصم عند المصدر •

 .شيكل اسرائيلي جديد 500تجارية تزيد عن 

ئب علـى  وتشمل الاشخاص والشركات التجارية التي تدفع الضـرا  :الافراد والشركات •

 .شكل اقساط اثناء السنة المالية
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بات ويستخدمونها للحصـول علـى   مركوتشمل جميع المكلفين الذين يملكون  :المركبات •

 .ولا تدفع الضريبة على الدخل بل كمبلغ مقطوع حسب نوع المركبة ،دخل

الذين يعملون فـي اسـرائيل    نالفلسطينييتشمل ضرائب الدخل التي يدفعها  :التحويلات •

 .توطنات والتي تحولها اسرائيلوالمس

 .قديةالرأسمالية النلا تفرض ضريبة على الارباح  •

 الضرائب على الشركات) ب

  ارباح الشركات :الوعاء

  للشخص المعنوي المقيم %15 :النسب

  للشخص المعنوي غير المقيم% 16

  شركات التامين على الحياة% 5

  :الاعفاءات

  :الحوافز التالية )1(للازمة وفقا للقانونتمنح المشاريع الحاصلة على التراخيص ا

استثمار قيمته من مئة الف الى اقل من مليون دولار يمنح اعفاء من ضريبة الـدخل   أي) 1

ويخضع لضريبة  ،سنوات من تاريخ بداية الانتاج او مزاولة النشاط) 5(لدى استحقاقها لمدة 

  .سنوات اضافية) 8(لمدة % 10دخل على الربح الصافي بنسبة 

استثمار قيمته من مليون الى خمسة مليون دولار يعفى من ضـريبة الـدخل لـدى     أي) 2

ويخضع لضريبة  ،سنوات تبدأ من تاريخ بداية الانتاج او مزاولة النشاط) 5(استحقاقها لمدة 

  .سنة اضافية) 12(لمدة % 10دخل على الربح الصافي بنسبة 

                                                 
   1998لعام ) 1( لسطيني رقممن فانون تشجيع الاستثمار الف) 23(المادة  )1(
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يمنح اعفاء من ضـريبة الـدخل لـدى     استثمار قيمته خمسة مليون دولار فما فوق أي) 3

سنوات تبدأ من تاريخ بداية الانتاج ويخضع لضريبة دخل على الـربح  ) 5(استحقاقها لمدة 

  .سنة اضافية) 16(لمدة % 10الصافي بنسبة 

المشاريع الخاصة نوعيا ورأسماليا والتي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء تمـنح  ) 4

سنوات تبدأ مـن تـاريخ بدايـة الانتـاج     ) 5(تحقاقها لمدة اعفاء من ضريبة الدخل لدى اس

  .سنة اضافية) 20(لمدة % 10وتخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بنسبة 

  الضرائب على التجارة الدولية: ثانياً

  الرسوم الجمركية  .1

  )CIF(قيمة الواردات بما في ذلك رسوم التأمين والشحن  :الوعاء

  .%50النسب تصل الى 

طة الوطنية ان تعدل النسب على البضائع المدرجة في قائمتين تم تحديدهما في يحق للسل

   .لفلسطينيةا بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحريرالبروتوكول الاقتصادي في الاتفاقية الموقعة 

  1998لعام ) 1(كما ورد في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم :الاعفاءات

 ضريبة الشراء  .2

  .TAMA )1(الواردات مضافا اليها تكاليف التأمين والشحن والجمارك وال قيمة :الاساس

   % 24– 5 :النسب

 كما ورد في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني :الاعفاءات

                                                 
   طريقة حساب تستعمل اسعار الجملة المحلية كأساس للتقويم )1(
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  ضريبة القيمة المضافة  .3

  جميع البضائع المستوردة :الوعاء

  %17 :النسب

  الضرائب على البضائع والخدمات المحلية :ثالثا

  )م. ق. ض(قيمة المضافة ضرائب ال) أ

باستثناء ) بعد خصم مشتريات البضائع الوسيطة(جميع البضائع والخدمات المنتجة محليا  :الوعاء

  .%17 :النسبةدمات السياحة و الفواكه والخضار البضائع المعدة للتصدير وخ

  1/7/2006في الاراضي الفلسطينية منذ % 14.5حالياً تم تخفيض النسبة الى 

ات التجارية الى ثلاث فئات حسـب حجـم مبيعاتهـا    سسم المؤ. ق. صنفت ض :يةطرق الجبا

  :السنوية وهي

  شيكل فاكثر 185.000 المؤسسات المرخصة بمبيعات تساوي -

  شيكل  185.000و  42.000المؤسسات الصغيرة بمبيعات ما بين  -

  شيكل 42.000المؤسسات المعفاة والتي تقل مبيعاتها السنوية عن  -

  :ملاحظة

شيكل تدفع ضريبة شهريا وتلك التي تقـل   365.000المؤسسات التي تربو مبيعاتها على  -

  .مبيعاتها عن ذلك تدفع الضريبة كل شهرين

الشـركات   -ارباحها على رواتب الموظفين وعلى صافي % 11المؤسسات المالية تدفع  -

  م.ق. لا تدفع ض شيكل 42.000التي تقل مبيعاتها السنوية عن 
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  ة الشراءضريب) ب

تدفع الضريبة على اسعار الجملة للبضائع الاستهلاكية وبعض المواد الخـام والبضـائع    :الوعاء

  .المنتجة

  %  95 – 5 :النسب

  :الاعفاءات

  والصـناعة والزراعـة   ةاعفاءات مشروطة عن بعض المنتجات في قطاع التعليم والصح -

  م  .ق. الشركات بموجب الشروط الواردة في ض -

  الوقود  ضريبة) ج

ر بناء على نسبة معينة تحدد بالشيكل عن كل الف ليتر ويجري تعديلها مرة كل ثلاث اشهالوعاء 

  .ارتفاع اسعار المستهلك

  معفى: سولارليتر  1000شيكل لكل  2.240بنزبن بكافة انواعه  :)1(النسب

  معفى: كاز

                                                 
   31/3/1996الى 1996/ 1/1النسب التي كانت مطبقة للفترة من  )1(

  شيكل لكل الف ليتر  1375اوكتان  91بنزين 

  شيكل لكل الف ليتر  1450اوكتان  96بنزين 

  الف ليتر شيكل لكل 82.44 )وقود ديزل(سولار 

   شيكل لكل الف ليتر 82.44 )كيروسين(كاز 
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  الفصل الثالث

  دور السياسة الضريبية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني

  

  السياسة الضريبية واهدافها وملامحها  :المبحث الاول

  السياسة الضريبية في مجال الضرائب المباشرة  :المبحث الثاني

  السياسة الضريبية في مجال الضرائب غير المباشرة  :المبحث الثالث
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  الفصل الثالث

  دور السياسة الضريبية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني

  المبحث الاول 

  الضريبية واهدافها وملامحها السياسة

  السياسة الضريبية وتوجهات تعريف :الفرع الاول

  تعريف السياسة الضريبية: اولا

تلعب الضرائب دورا هاما في الحياة الاقتصادية للدولة وما ينتج عن ذلـك مـن نتـائج    

ينسـجم  مؤثرة تؤهلها لان تخلق سياسات منهجية تؤثر وتقود وتخطط في البيئة الاقتصادية وبما 

لمقابلة  ، فالضريبة لم تعد تهدف الى الحصول على الاموال اللازمةمع الفلسفة الاقتصادية للدولة

، ويتم ذلـك  الدولة تستخدمها لتحقيق اهدافها وانما هي اداة هامة وفعالة بيد ،النفقات التقليدية فقط

  .يمن خلال استخدام السياسة الضريبية والتي توضع من خلال القانون الضريب

مجموعة من البرامج التـي تضـعها   " وبناءً على ذلك فان السياسة الضريبية عبارة عن 

لاحداث اثار اقتصادية واجتماعيـة   ،الدولة مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية والمحتملة

الاقتصادية  وتجنب اية اثار غير مرغوب فيها من اجل تحقيق اهداف المجتمع ،وسياسية مرغوبة

  .)1(سية والاجتماعيةوالسيا

  -:الملاحظات التالية ان نتناولوعند الحديث عن السياسة الضريبية يجب 

لا ينبغي ان تصمم السياسة الضريبية بمعزل عـن الجوانـب السياسـية والاقتصـادية      •

ولذا فانـه   )سياسة الاسعار والاجور ،سياسة سعر الفائدة ،السياسة النقدية(الاخرى مثل 

ينبغي ان تعمل كافة جوانـب   ،ريبية في تحقيق الاهداف الاقتصاديةلنجاح السياسة الض

 .والا فسوف تفشل السياسة الضريبية في تحقيقهـا  ،السياسة الاقتصادية في نفس الاتجاه

الفلسطينية يتم بمعـزل عـن الجوانـب السياسـية      وارى ان تصميم السياسة الضريبية
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حظ ان الضرائب في فلسطين ما هي والاقتصادية الخاصة بالوضع الفلسطيني فمن الملا

عن القوانين للـدول   او هي دون المستوى ،المتعاقب على فلسطينالا ارث من الاحتلال 

 .الاخرى بسبب الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في الاراضي الفلسطينية

كالسياسـة  (يصعب فصل دور السياسة الضريبية عن جوانب السياسة المالية الاخـرى   •

 .في تحقيق الاهداف الاقتصادية )اقية وسياسة القروض العامة وغيرهاالانف

عند تصميم السياسة الضريبية يجب ان تحقق الاهداف الاقتصادية الى جانب الاهـداف   •

 .السياسية والاجتماعية التي تهم الدولة وافراد المجتمع على حد سواء

  اطار وتوجهات السياسة الضريبية: ثانيا

 .بية هي جزء من السياسة المالية العامة للدولةالسياسة الضري .1

السياسة الضريبية سياسة ممنهجة ضمن خطوط هادفة تتكامل فيهـا الادوات والوسـائل    .2

 .الي تسخرها السياسة الضريبية ،والبرامج

هذه الادوات والوسائل متعددة ومتنوعة ويدخل في عدادها كل ما يحيط بالبيئة الضريبية  .3

 .من الضريبةوليس شرطا ان يكون 

لـذلك لابـد ان تكـون     ،السياسة الضريبية جزء من السياسة الاقتصادية القومية للدولة .4

وهي تستخدم ادوات ووسائل كثيرة فـي سـبيل    ،منسجمة مع الفلسفة الاقتصادية للدولة

 .تحقيق اهدافها وغاياتها

سـائل  فالسياسة الضريبية تعني تسخير كل ما يحيط بالبيئة الضـريبية مـن ادوات وو  

  .واستخدامها بشكل ممنهج وهادف ومنسجم مع الاهداف الكلية للسياسة الاقتصادية العامة للدولة

  :ومن الامثلة الواقعية التي تندرج تحت اطار السياسة الضريبية مايلي
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تلجا اليها معظم الدول من اجل تشجيع بعض القطاعـات الاقتصـادية    :الاعفاءات الضريبية •

وتحفيز الانشطة الاقتصادية في منـاطق جغرافيـة    ،وجذب الاستثمار ،والتجارية في الدولة

وكـذلك   ،2004لعـام  ) 17(معينة وهذا ما نص عليه قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 

 .1998لعام ) 1(قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم 

دوات واداة مـن ا  يعتبر من وسائل تحقيق الاسـتقرار الاقتصـادي   :)1(مضاعف الضرائب •

السياسة الضريبية وذلك لما له من تأثير على الواقع الاقتصادي من تحقيق النمو والاستقرار 

 :بالمعادلة التاليةويتم حسابه  الاقتصادي والتخفيف من حدة التأثير السلبي للضريبة

وتكـون   التغير في الضرائب/ التغير في الناتج المحلي الحقيقي = مضاعف الضرائب 

 ،لان زيادة الضرائب تنقص الدخل المتاح وتؤدي الى خفض الاستهلاك الخـاص اشارته سالبة 

ان اثر زيادة الضرائب على الدخل يكون سالبا ولكن في نفس الوقت فان زيادة الضرائب لا  أي

تؤدي الى نقص الاستهلاك الخاص بنفس النسبة في الزيادة الضريبية بل بنسبة اقل اعتمادا على 

 .ستهلاكقيمة الميل الحدي للا

فقد تـرتبط هـذه    ،حيث يتم تصميمها بشكل ينسجم مع النتائج المرغوبة:المعدلات التمييزية •

او مـع   ،او مع حجم المستخدم فيه من العمالة الوطنية ،المعدلات عكسيا مع حجم المشروع

او مع نسبة الحقائق مـن اهـداف خطـة التنميـة      ،حجم التصدير من المنتجات للمشروع

مجال الاستثمار على سبيل المثال وتخضع الدولـة الاربـاح الناتجـة عـن      الاقتصادية في

مـن  % 50الاستثمار الى المعدل السائد على الارباح التجارية متى حققت هذه المشروعات 

وبالعكس يتزايد المعدل كلما انخفضـت   ،ثم تبدأ بتخصيص المعدل) مثلا(الخطة المستهدفة 

 ...خطة المستهدفة وهكذامن ال% 50نتائج عمليات المشروع عن 

حيث يتم تصميمها وتحديدها بشكل ينسجم مع النتـائج المرغوبـة، ويـتم     :النسب الضريبية •

  .تحديدها بنسب مئوية تختلف من وعاء الى آخر
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 استخدام الضرائب كأداة تخطيط وتوجيه

 ـ  ،بالاضافة الى استخدام الضرائب لجباية المال اللازم للتمويل ق فانها تهدف الـى تحقي

وتقليل التفاوت بين الطبقات حيث يؤثر التغيير فـي   ،العدالة الاجتماعية في توزيع الاعباء العامة

وتـؤثر كـذلك    ،نسب الضرائب المباشرة على القرض من خلال التأثير على الاستثمار والانتاج

  .على الاسعار من خلال تأثيرها على الطلب أو العرض أو كليهما معا

ومن متطلبـات التنميـة    كاداة تخطيط وتوجيه هو ضروريائب ارى ان استخدام الضر

ولكن الضرائب في فلسطين هي اداة تخطيط وتوجيه الاقتصاد الاسـرائيلي بسـبب    ،الاقتصادية

اما بخصوص الاعفاءات التـي وردت فـي    ،السيطرة والتبعية شبه الكاملة للاقتصاد الاسرائيلي

ويجـب ربـط الاعفـاءات     ،اة للوضع الفلسطينيمراع أيقانون الضريبة الفلسطيني فلا يوجد 

 .بمتوسط دخل المكلف الفلسطيني

  ادراج العقوبات الضريبية ضمن السياسات الضريبية

والذي يحدد هذه العقوبات هو المشرع والذي يعتبرها بـدوره اداة ضـمان واسـتقرار    

جعلها تتشـدد تجـاه   والى المدى الذي تتمتع فيه هذه العقوبات من مرونة ت ،للمعاملات الضريبية

ولكـن تبعـا    ،مخالفة معينة وتتساهل تجاه اخرى دون اهمال مبدأ المساواة وعموميـة القـانون  

  .الاقتصاد الوطنيلعناصر المخالفة ودرجة خطورته على 

  الاهداف العامة للسياسة الضريبية :الثاني الفرع

  :هامة وهيمن خلال استخدام السياسة الضريبية تتمكن الدولة من تحقيق اهداف 

  .سياسيةاهداف و اقتصادية، اهداف ،اجتماعيةاهداف  ،ماليةاهداف 

تعتبر الايرادات المالية عصـب الحيـاة الـذي يجعـل الدولـة بكافـة       : الاهداف المالية :أولاً

حيث تساهم ايرادات الضريبية في  ،ممارسة اعمالها والمقدمة للافراد في المجتمعب تقوممؤسساتها

مما يجعل الدول تهتم بتلـك الايـرادات الضـريبية     ،اهمة فعالة لا يستهان بهاموازنة الدولة مس
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وبالتالي تعتبر الحصيلة الضريبية مورد مـالي لا   ،ومحاولة توظيفها لخدمة السياسة الاقتصادية

  .غنى عنه لمواجهة الازمات التي قد تتعرض لها الدولة

ضريبة نادى به كل من جان جاك روسو في ان الدور الاجتماعي لل :الاهداف الاجتماعيـة : ثانياً

كما اشار المفكر الاشتراكي كـارل   ،ه الاديب الفرنسي فولتيريوالح عل" العقد الاجتماعي " كتابه 

  .)1(ماركس الى اهمية استعمال الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية

ة الاجتماعية من اجل تحقيق العدال الاجتماعية الضريبية تسعى لتحقيق الاهداففالسياسة 

  .والقضاء على الطبقية في المجتمعواعادة توزيع الدخول 

  :والاهداف الاجتماعية التي تسعى السياسة الضريبية الى تحقيقها كثيرة ومتعددة اهمها

من خلال استخدام السياسة الضريبية للشرائح الضريبية في اعادة توزيع الدخول بين الافراد  .1

 الخ.... .عالية على السلع الكمالية والترفيهية كذلك فرض ضرائب ،ضريبة الدخل

وهنا تستخدم السياسة الضريبية في هـذا المجـال الاعفـاءات     :السكن ازمة معالجة مشكلة .2

 علىالضرائب الضريبية على رأس المال المستثمر في قطاع الاسكان أو من خلال تخفيض 

لى بناء وحـدات سـكنية   حيث يشجع ذلك الافراد ع ،الاراضي الموجود بها وحدات سكنية

كما يمكن استخدام السياسة الضريبية لحل ازمة السكن من خـلال   ،للاستفادة من هذا الاعفاء

فرض ضرائب مرتفعة على السكنات غير المستأجرة مما يدفع ملاكها من تأجيرها لتجنـب  

 .دفع ضرائب عالية

ان ارتفاعـا او  من مشـكلة عـدد السـك   حيث تعاني كثير من الدول  :توجيه سياسة النسل .3

ارتفاع فـي عـدد   اسة الضريبية دورها ففي الدول التي تعاني من يب السوهنا تلع ،انخفاضا

حيث تفـرض   ،سكانها تقوم الدولة بفرض ضرائب مرتفعة بشكل يتناسب مع اعداد الاسرة

من الضريبة المفروضة على المولـود الاول ويـتم ذلـك     ىضريبة على المولود الثاني اعل

واما الدول التي تعاني من نقص فـي عـدد سـكانها تخفـض الضـريبة       ،دبشكل متصاع
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المفروضة على الافراد وتزيد من الاعفاءات الضريبية وتقديم الحوافز التي تشجع الافـراد  

، فمثلا بعض من دول اوروبا والبلدان الاسكندنافية الراغبة بتشـجيع النسـل   على الانجاب

وذلك بتقسيم الضريبة على الـدخول   ،عدد السكان تستخدم الضريبة كوسيلة في الاكثار من

الى اجزاء متساوية بقدر عدد افراد الاسرة ومعاملة كل جزء بشكل مستقل سواء من حيـث  

او اعفاء بعض الدخول الفردية بنسبة متصـاعدة مـع عـدد     ،التصاعد او من حيث الاعفاء

  .الاولاد ضمن حدود معينة

 ،التدخين وشرب الكحول التي تضر بصحة الافـراد  مثلتجنب المظاهر الاجتماعية السيئة  .4

ويمكن للدولة من خلال استخدام السياسة الضريبية ان تعمل على الحد من انتشارها وذلـك  

وفرض ضرائب جمركية مرتفعـة   ،عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على صنعها وبيعها

  .على استيرادها

لكـن الوضـع    ،اد الفلسطينيوارى ان اعادة توزيع الدخول صرورية يحتاجها الاقتص

هور في فلسطين والسيطرة الاسرائيلية وعدم مراعاة الوضع الفلسطيني سـاهم  دالاقتصادي المت

حيث يلاحظ تباعد واضح بين الطبقة الفقيرة والغنية  ،في التاثير السلبي على الاقتصاد الفلسطيني

  .في المجتمع الفلسطني

كومات باستخدام الضريبة لتوجيه سياسـتها الاقتصـادية   تقوم الح :)1(الاهداف الاقتصادية :ثالثا

ولحل الازمات التي قد تتعرض لها وذلك بتشجيع فروع الانتاج الضـرورية ومعالجـة دورات   

وذلك علـى النحـو    ،ومحاربة التكتل والتمركز في بعض القطاعات الانتاجية ،والركود ،الكساد

  :التالي

وذلك بالقيام باعفاءات للقطاعـات  : لانتاجيةاستخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات ا .1

الاقتصادية مثل قطاع السياحة والزراعة او الصناعة اما بشكل دائم كما فعـل المشـرع   

 .السوري باعفاء الايراد الضريبي من الضريبة
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الدورات الاقتصادية من ركود ورخاء من : استخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي .2

وتستخدم  ،ادي المعاصر وهي بدورها تؤثر على الاقتصاد الوطنيسمات النظام الاقتص

الضرائب هنا في حالة الركود والانكماش حيث تقوم الحكومات باسـتخدام الضـرائب   

وتخفيض معدلات الضرائب الغير مباشرة وخصوصـا تلـك    ،كتخفيض ضريبة الدخل

 .المتعلقة بالحاجات الأساسية للمواطنين

كن استخدام الضريبة كوسيلة اقتصادية وذلك بتقليـل الانفـاق   أما في فترة الازدهار يم

الحكومي ورفع الضرائب على الدخول وعلى السلع لتخفيض القوة الشرائية عند الأفراد وكـبح  

وتخفيض الضرائب على رأس المال والادخار لتعطي دفعا للمشاريع الإنتاجيـة   ،الإنفاق الخاص

 .من اجل زيادة إنتاجها وانخفاض الاسعار

تسعى معظم الشـركات الـى    :استخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية .3

 ،الاندماج مع بعضها مما يجعلها قوية ومحتكرة في السوق، وهذا يؤدي الـى التمركـز  

وذلك عن طريق فـرض ضـرائب    ،يمكن استخدام الضريبة كوسيلة لمحاربة التمركزو

وذلك عن طريق فرض ضرائب  ،حو التمركزخاصة على اندماج الشركات التي تتجه ن

خاصة تفرض على كل مرحلة من مراحل الانتاج في الشركات المتجهة نحو التكتل مما 

  .ويحد بالتالي من التكتل في النشاط الاقتصادي ،يزيد من تكلفة السلعة المنتجة

في  لضريبة في فلسطين لم تمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية بل ساهمتاوارى ان 

تشجيعه مما ادى الى اغلاق وخسارة مشاريع متعددة بسبب دخول البضائع الصينية الى الاسواق 

ياسة الضريبية لحماية سوهنا تاتي اهمية ال ،المحلية وبشكل لم يسبق له مثيل في أي وقت مضى

الصناعات والانتاج والنشاط المحلي وذلك عن طريق فرض ضرائب عالية جداً علـى انـواع   

 .ية من اجل تشجيع الاقتصاد المحليالبضائع المنافسة للبضائع المحل ومصادر

او  ،وذلك باستخدام الاعفاءات الضـريبية : استخدام الضريبة لتشجيع الادخار والاستثمار .4

تخفيض الضريبة مثلا على الودائع في صناديق الادخار أو أي اسـتثمار مـالي يـدعم    

 .الاقتصاد الوطني
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تعتبر الضريبة بند من بنـود   :)1(ية في تمويل العمليات التنمويةاستخدام السياسة الضريب .5

والتي تخصص حصيلتها للانفاق على الاغـراض   ،الايرادات العامة في موازنة الدولة

ويوجد بعض الدول لا تهتم بهذا البند كدول الخليج اذ تعتمد علـى الايـرادات    ،التنموية

تلخيص السياسة الضـريبية فـي الـدول    ويمكن  ،النفطية بدلا من الايرادات الضريبية

 :العربية فيما يتعلق بالتنمية بمايلي

حيث تعتبر مهمة للدول غير  ،يوجد اختلاف واضح لاهمية الضرائب في الدول العربية. أ

  .النفطية كمصدر مهم لتمويل خطط التنمية الاقتصادية وعدم اهميتها في الدول النفطية

ة ان تعتمد على تمويل وتوجيه خطط التنمية باستخدام يجب على الدول العربية النفطي. ب

  .الايرادات المحلية على اعتبار ان الايرادات النفطية غير دائمة

  .يجب على الدول العربية ان تقوم بترشيد نفقاتها لهدف خدمة التنمية الاقتصادية. ج

ام بها والاهتم ،على الدول العربية ان تطور من التشريعات والانظمة الضريبية. د

ومواجهة الازمات المالية والاقتصادية  ،كمورد مهم لتمويل خطة التنمية الاقتصادية

  .المختلفة

ولكـن التحطـيط    ،طيني يحتـاج لهـا  سوارى ان خطط التنمية ضرورية واقتصادنا الفل

طين شبه مفقود ويجب اخذ التجربة من دول لها تجاربها المتعددة في مثـل  سالاستراتيجي في فل

جالات وكمثال لذلك اسرائيل كجهة تخطط الى الامام وتخطط لعشـرات السـنين لخلـق    هذه الم

د على المقومات التي تساعد على بقائه واستمراره في التقـدم  موالمحافظة على اقتصاد قوي يعت

  .والعطاء

  الاهداف السياسية: رابعاً

لمجتمع المحتل عـن  حيث يمتنع افراد ا ،استخدام السياسة الضريبية كوسيلة لمحاربة المحتل .1

ومثال ذلك امتناع الشعب الفلسطيني عن دفـع  دفع الضرائب التي تذهب الى ميزانية المحتل 

                                                 
 .1996،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،المالية العامة :حسن ،خريويش. اليحي، حسين ود )1(
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الضرائب واعتبار ذلك مظهرا من مظاهر المقاومة للمحتل خلال الانتفاضة الاولـى عـام   

 .)1(م 1989

علـى   تستخدم السياسة الضريبية كوسيلة يستخدمها الافراد بعدم دفـع الضـرائب للضـغط    .2

 .الحكومة بهدف تطبيق او الغاء قرار معين او محاولة تغيير نظام الحكم فيها

استخدام السياسة الضريبية لتحقيق هدف سياسي معين مع دولة اخـرى كفـرض ضـرائب     .3

ومثال ذلك الوضع القائم  ،و الامتناع من استيراد منتجاتهاجمركية على منتجات هذه الدولة ا

للاسواق المحلية بالبضائع الصينية وهنا تاتي اهميـة السياسـة    حاليا في فلسطين من اغراق

الضريبية لتشجيع المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد الفلسطيني وفرض ضرائب عالية علـى  

السلع المستوردة لحماية الصناعات المحلية وتشجيعها على الاستمرار والنهوض بالاقتصـاد  

  .المحلي

  لمطبقة في المناطق الفلسطينيةالسياسة المالية ا :الفرع الثالث

  اهم ملامح السياسة المالية المطبقة في المناطق الفلسطينية :اولا

الايرادات  حسب بروتوكول باريس الاقتصادي فان السلطة الوطنية تتحكم جزئيا بتكوين

وقد ادى ذلك الى عجز السلطة  ،بالاضافة الى توزيع النفقات والمصروفات ،في الضفة والقطاع

حيث يعتمـد الاقتصـاد الفلسـطيني علـى الاقتصـاد       ،لتحكم بالسياسات المالية بشكل تامعن ا

ومنها الدخل المتحقق مـن الضـرائب علـى     ،الاسرائيلي بالنسبة للقسم الاكبر من المدخولات

% 60ل السلطات الاسرائيلية اكثر مـن  ووتح ،الواردات وصادرات القوى العاملة الى اسرائيل

للسلطة الوطنية على شكل عوائد ضريبة القيمة المضافة المفرضة على العام  من موازنة الانفاق

والرسـوم  ) تحويلات العمـال فـي اسـرائيل   (لدخل وضرائب ا ،السلع المستوردة من اسرائيل

طينية تعني زيـادة  سوبالتالي فان زيادة الايرادات الفل ).الاستيراد عن طريق اسرائيل(الجمركية 

                                                 
 .1992 ،رام االله ،ئب في الاراضي الفلسطينية المحتلةشرعية الضرا :علاونة، عاطف )1(
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خر زيادة التبعيـة لللاقتصـاد   آبمعنى  ،او العمل الفلسطيني في اسرائيل ،الاستيراد من اسرائيل

  ).2001مكحول والبطمة وعطياني (الاسرائيلي على المدى البعيد 

ومعدلات الجمارك ورسوم الاستيراد اما بالنسبة لتحديد معدلات ضريبة القيمة المضافة 

ام الضريبي كما هو باسـتثناء بعـض   والنظ ،فجميعها مرهونة بالمصالح الاقتصادية الاسرائيلية

وحاليـاً ومنـذ تمـوز     ،التعديلات والتي اقرت كقانون والتي ادخلت على شرائح ضريبة الدخل

  .في الاراضي الفلسطينية %14.5الى % 17تم تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة من  2006

  السياسة الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية: ثانيا

 ،ب المبني بشكل جيد ويتلائم مع احتياجات السـوق يجـب ان يراعـي   ان نظام الضرائ

بحيث يمكن جباية الضرائب لتمويل الانفـاق الحكـومي    ،العدالة والتوازن والاقتصاد والبساطة

  ويتيح في نفس الوقت الادخار والاستثمار بمعدلات عالية ،الذي تتبناه الدولة

سا للنظم في الدول المجاورة من اجـل  كما ان نظام الضرائب الجيد يجب ان يكون مناف

 ،وذلك في ظل ازدياد حركة رأس المال التي نشهدها في الوقت الحاضـر  ،جذب الاستثمار اليه

وتجدر الاشارة اليه ان بروتوكول العلاقات الاقتصادية الموقع مع اسرائيل وضـع عديـد مـن    

  .العقبات امام اعداد وتصميم النظام الضريبي الفلسطيني

ان لتوقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل اثر على و لقد ك

الساحة الفلسطينية بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية وما يهم مجال الدراسة هنا هـو اتفاقيـة   

ونتيجة لهذه الاتفاقيات تسـلمت السـلطة    1994-4-29باريس الاقتصادية التي وقعت بتاريخ 

  .لسطينية صلاحية إدارة الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك قطاع المالية العامةالوطنية الف

 ـ  والتبعيـة  بالضـعف  وقد ورثت السلطة الوطنية اقتصاد يتسم  ة للاقتصـاد شـبه التام

بالإضـافة إلـى    ،من انعدام البنية التحتية وضعف الأنفاق العام في شتى المجالات ،الإسرائيلي

الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقـا لمصـلحة    الأوامر العسكرية التي تنظم

  .الاحتلال الاقتصادية
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وقد كان هدف السياسة الضريبية للاحتلال الإسرائيلي محاربـة الاقتصـاد الفلسـطيني    

 ـوابقائه على حالة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي من خلال السياسة الشرسة التـي كـان يمار   ها س

ت تتنافى مع كل القوانين الدولية التي يفهم من خلال نصوصها بأنه يجـب ان  التي كانو المحتل 

لا يغتني المحتل من الإقليم الذي احتله نتيجة لفرض الضرائب ويجب ان لا يفتقر الاقليم المحتل 

  .)1(يجة لفرض الضرائبنت

ا الا ان الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوز كل ذلك محملا المكلف الفلسطيني عبء ضـريبي 

ثقيلا مستخدما بذلك في الكثير من الأحيان تخمينا جزافيا من قبل اشخاص غير مـؤهلين فنيـا   

طنياً واسـلويا  وخاصة في فترة الانتفاضة الاولى حيث اعتبر الامتناع عن دفع الضرائب عملا و

  .لمقاومة الاحتلال

كل هذا ادى الى رسم صورة مشوهة للضرائب والقائمين عليهـا فـي فكـر المكلـف     

الفلسطيني واجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع بداية قيامها بجباية الضرائب مـن المكلفـين   

الفلسطينين تجسدت في التهرب الضريبي و من هنا فقد كان لزاما على السلطة الوطنية العمـل  

على تغير تلك الصورة المشوهة من خلال بناء سياسة ضريبية تقوم على اسس قانونيـة اخـذة   

بالاضافة الى تخفيف العـبء عـن المكلـف     ،لاعتبار قدرة الاقتصاد واحتياجاته التنمويةبعين ا

الفلسطيني مع الاخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل وحجم الاستهلاك ومعدلات الفقـر المرتفعـة   

تويات الاسعار والاثار الاولية والنهائيـة والتوجيهيـة للسياسـة    سوحجم الادخار والاستثمار وم

  .كآثار غير مباشرةالضريبية 

في سبيل ذلك العديد من الخطوات لتغيير الصورة المشـوهة   وقد اتخذت السلطة الوطنية

لدى المكلف الفلسطيني من خلال عقد الندوات التي تناقش موضوع الضرائب وبيان اهميتها في 

مقابلـة  الحياة الاقتصادية ودورها في رفع مستوى الرفاه للمجتمع من خلال توفير الايـرادات ل 

  .النفقات العامة

                                                 
 .1992رام االله  ،شرعية الضرائب في الاراضي الفلسطينية المحتلة: عاطف ،علاونة )1(
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  ومن اهم ملامح السياسة الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية

اتجاه السياسة الضريبية للسلطة الوطنية الى تخفيـف العـبء الضـريبيي علـى المكلـف       -1

  .من خلال الاعفاءات والحوافز الضريبية الفلسطيني عن ما كنت عليه في عهد الاحتلال

طيني بواجباته الضريبية من خلال نشر قوانين الضرائب في الصـحف  تعريف المكلف الفلس -2

الرسمية حتى يتسنى للمكلف من معرفة الضرائب المستحقة عليه ومواعيد اسـتحقاقها وطريقـة   

في حين كانت سياسة الاحتلال الضريبية مبهمة ولم تستند الى معـايير   ،تحصيلها ومعرفة نسبها

 .دير الجزافي الذي كـان يثقـل كاهـل المكلـف الفلسـطيني     علمية او قانونية وتعتمدعلى التق

  .)1992،علاونة(

عملت السياسة الضريبية للسلطة الوطنية للتأثير على توجهات الادخار والاستثمار والانتـاج   -3

في القطاع الخاص عن طريق حفز الانتاج المحلي من السلع الاساسية والحد من استيراد السـلع  

وفي سبيل ذلك اقرت قانون تشجيع الاستثمار بما يحتويه من اعفـاءات   ،ةالمنافسة للسلع المحلي

ضريبية وجمركية الا انها لم تحقق نجاحا في الحد من الاستيراد او رفع معـدلات الادخـار او   

حفز الانتاج المحلي ويرجع ذلك الى عدم الاستقرار السياسي في فلسطين وعمليـات الاغـلاق   

مما ادى الى خسائر اقتصادية كبيرة ومما ساعد على ذلـك   ،لطةوالحصار المستمر لمناطق الس

ضيق القاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني ومما يدل على ذلك هو ارتفـاع نسـبة الايـرادات    

الضريبية والرسوم الجمركية على الواردات الى الايرادات الكلية وبالمقابل انخفاض الايـرادات  

 .نتاج وضريبة القيمـة المضـافة علـى الانتـاج المحلـي     المحلية كضريبة الدخل وضريبة الا

  .)2002،الجعفري(
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  المبحث الثاني

  السياسة الضريبية في مجال الضرائب المباشرة

  سياسة ضريبة الدخل

، فالدخل الخاضع تعتبر ضريبة الدخل اهم انواع الضرائب المباشرة في النظام الضريبي

، والهـدف مـن   اقتصادية وفنية ومالية واجتماعية للضريبة في العصر الحالي مرتبط باعتبارات

 ،تحديد الدخل الخاضع للضريبة هومنع تهرب بعض عناصر الدخل مـن الخضـوع للضـريبة   

لطات العامة حتى لا تتوسع في فرض الضريبة واخضاع عناصر للدخل وهي غيـر  سولتقييد ال

  .خاضعة للدخل

  الضريبة على الدخل واساليب مفهوم :الفرع الاول

  مفهوم الضريبة على الدخل: اولا

  .كل ما يحصل عليه الفرد من عمله او ممتلكاته من مردود مادي :المعنى اللغوي

الفائض الذي يمكن للانسان الراشد ان يعتبر نفسه قادراً على انفاقـه خـلال    :المعنى الاقتصادي

  .فترة زمنية معينة بدون ان ينقص من قيمة رأس ماله في اول تلك الفترة

  :هوم الضريبي للدخل يختلف من تشريع الى آخر فهناكالمف

  :)1()نظرية المصدر( المفهوم الضيق للدخل. 1

يمكـن   يعبر عن كل قوة نقدية شرائية تتدفق بصورة دورية خلال فترة زمنيـة معينـة  

  .استهلاكها دون المساس بالمصدر

  :ويتميز الدخل الخاضع للضريبة وفقا لهذه النظرية بمايلي

 .ومتتالية كراتب الموظف مثلاالتجدد في اوقات متعاقبة  أي :وريةالصفة الد •

                                                 
 مرجع سابق  ،المالية العامة :خالد ،احمد و الخطيب ،شامية )1(
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ان مصدر النشاط الذي ينتج الدخل يجب ان يكون قـابلا للاسـتمرار    أي :بقاء المصدر •

 .والانتاج من جديد

بمعنى ان يكون الدخل الذي يحصل عليه الفرد نقدي او قـابلا للتقـدير    :الصفة النقدية •

 .بالنقد

  :)نظرية الاثراء(ع للدخل المفهوم الواس. 2

الدخل وفقا لهذه النظرية لا يقتصر فقط على الدخل الـذي يتصـف بالدوريـة وبقـاء     

والتي تـؤدي بالتـالي الـى     ،بل يمتد ليشتمل على مكاسب رأسمالية او حتى عرضية ،المصدر

ه اتساع الدخل الخاضع للضريبة ولقد تبنت التشريعات الضريبية المعاصرة الـدخل وفقـاً لهـذ   

  .النظرية

  اساليب فرض الضريبة على الدخل :ثانيا

فرض الضريبة على مجموع الدخل الـذي ينالـه    أي :نظام الضريبة العامة على الدخل .1

 .)1(الشخص من مختلف المصادر مهما اختلفت وتعددت

ويعتمد هذا  ،فرض الضريبة عل كل فرع من فروع الدخل أي :نظام الضرائب النوعية .2

فهناك مصدر دخل نـاجم عـن العمـل فيخضـع      ،الدخل الرئيسية النظام عل تقسيمات

س المـال فيخضـع   هناك مصدر دخل ناجم عن العمل ورألضريبة الرواتب والاجور و

ومصدر ناجم عن رأس المـال فقـط فيخضـع     ،لضريبة الارباح التجارية والصناعية

  .)2(للضريبة على ريع الاموال المنقولة

في تحقيق الاهداف الاقتصـادية التـي    ريبة الدخلضفي هذا الفصل الى دور عرفوسنت

، حيث تعتمد الدول النامية والمتقدمة بشكل خاص على تسعى السلطة الوطنية جاهدة الى تحقيقها

                                                 
 1997 ،قافة للنشر والتوزيعمكتبة دار الث ،المالية العامة والتشريع الضريبي ،اعاد حمود ،القيسي )1(
 مرجع سابق ،المالية العامة :خالد ،احمد و الخطيب ،شامية )2(



 97

ل والارباح وتعد ضريبة الدخ ،ضرائب الدخل حيث انها لا تفرق في الغالب بين مصادر الدخول

  .من الضرائب المباشرة

  يبة الدخل في فلسطينضر قانون :الثاني الفرع

  مراحل قانون ضريبة الدخل في فلسطين: اولا

  :مر قانون ضريبة الدخل في فلسطين بمراحل مختلفة

صـدر اول  حيث  :1948-1918مرحلة الانتداب البريطاني وذلك في الفترة الواقعة ما بين  .1

عـام  ل 13ثم عدل بالقـانون رقـم    ،19411لعام  23قانون لضريبة الدخل في فلسطين رقم 

  .والذي بقي ساري المفعول حتى نهاية فترة الانتداب البريطاني 1947

بعد هذه المرحلةاصبحت الضفة الغربية تحت ادارة الحكم  :مرحلة ما بعد الانتداب البريطاني .2

وبعد فترة الغي واستبدل بالقانون  1951لعام  50الاردني، حيث صدر القانون المؤقت رقم 

كم خفض معـدل   ،ستثنى دخل المكلف من الخارج من الضريبةوالذي ا 1954لعام  12رقم 

 1964لعـام   25القانون رقـم   1964ثم صدر في العام  ،2الضريبة التصاعدية وشرائحها 

تحـت   فاصـبح  قطاع غزةاما .2004والذي بقي معمولا به حتى العام  اثناء الحكم الاردني

لعـام   13انون البريطـاني رقـم   وابقت الادارة المصرية القادارة جمهورية مصر العربية 

1947. 

مـع   في الضفة الغربية1964لعام  25بقي العمل بالقانون رقم  :مرحلة الاحتلال الاسرائيلي .3

وفي قطاع غـزة ابقـت السـلطات     ،ادخل بعض التعديلات عليه من قبل الحكم الاسرائيلي

يـه لصـالح   مع اجراء بعـض التعـديلات عل   1947لعام  13الاسرائيلية على القانون رقم 

 .السلطات الاسرائيلية

                                                 
  1995 ،الملحق الاول ،عمان ،مجلة نقابة المحامين الاردنيين - 1
  1968 ،القاهرة ،مطابع مؤسسة الاهرام ،الضريبة على الدخل العام :عادل ،الحياري - 2
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واستمر العمل بهذين القانونين حتى قدوم السلطة الوطنية  :مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية .4

  .الفلسطينية فقد قامت باجراء بعض التعديلات عليها بما يتناسب والوضع الفلسطيني القائم

مشروع قانون ضـريبة  ومنها  ،ومن ثم قامت السلطة الوطنية باصدار مشاريع القوانين

واخيرا تم اصدار قانون  ،الفلسطيني لدى المجلس التشريعي والثانية الدخل المقر بالقراءة الاولى

  .1/1/2005والذي بدء العمل به منذ  2004لسنة  17ضريبة الدخل الفلسطيني الجديد رقم 

في كـل   والمطبق حاليا 2004لعام ) 17(قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم ل بالنسبة

  :من الضفة الغربية وقطاع غزة فيشتمل على العديد من الاعفاءات الكلية والجزئية التالية

  :اعفاءات كلية وشاملة) 1

نصت المادة السادسة من هذا القانون نفس الاعفاءات الواردة في قانون ضريبة الـدخل  

نفسـها   بشروط وهيكما ورد في المادة السابعة منح اعفاءات ضريبية  ،1964لعام ) 25(رقم 

  :وهي ولى من قبل المجلس التشريعيلاالواردة في مشروع القانون المقر بالقراءة ا

الارباح الرأسمالية الناتجة عن بيع عقارات او اوراق مالية شـريطة ان لا يكـون ذلـك    . 1

 .او ان لا يكون من طبيعة عمله التجارة بذلك ،بصورة دورية ومنتظمة

لتي تدفع للموظفين الدبلوماسين غير الفلسطينين الممثلين للبلـدان  الرواتب والمخصصات ا. 2

 .الاخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل

 .ولا يعفى بعد ذلك الايراد السنوي للمتلكات الموروثة ،الارث. 3

  .الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بمعاملاتها مع اعضائها. 4

  :اعفاءات جزئية) 2

 :اعفاءات شخصية وعائلية وهي كمايلي) 10(ورد في المادة 

  للشخص المقيم$ 3000) 1
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  لكل طالب لغرض التعليم العالي باستثناء من حصل على منحة$ 2500) 1

  اعفاء اعالة بالاضافة الى الزوجة التي لا تعمل$ 500) 2

  اعفاء ايجار للفرد المقيم$ 2000) 3

  )لمرة واحدة فقط(اعفاء متعلق بشراء مسكن $ 5000) 4

 دينار  350لكل ولد مهما بلغ عددهم أي $ 500اعفاء الاولاد ) 5

من الدخل كمـا  % 20تم الغاء الاعفاء المقرر عن الرواتب والاجور والذي تبلغ قيمته 

  .1964لعام  25ورد في القانون رقم 

  2004 - 1964من  )خصيةالعائلية والش(تطور الاعفاءات الضريبية ) 8(رقم  ويوضح الجدول

  2004 - 1964من ) العائلية والشخصية(تطور الاعفاءات الضريبية  ):8( جدول رقم

25قانون رقم البيان  الرقم

  بالدينار 64لعام 

القانون المعدل في

  بالشيكل 1/1/99

مشروع القانون 

القراءة الاولى 

 ة بالديناريوالثان

لعام  17قانون رقم 

  بالدولار 2004

الاعفاء .1

  الشخصي

ل ما يعاد أي 4200  150

  د 764

1500  3000  
  )د 2100يعادل(

2.

  

اعفاء 

  الزوجة

  )د 350يعادل (500  دينار 500  )د458يعادل(2520  100

اعفاء .3

  الاولاد

  للولد الاول 25

  للولد اللثاني 20

  للولد الثالث 15

  للولد الرابع 10

  حد اعلى اربع اولاد

 أيعن كل ولد  840

د على ان لا  153

 5يزيد عددهم عن 

  اولاد

ولد  لكل 500

  مهما بلغ عددهم

لكل ولد مهما  500

 350 أي بلغ عددهم

  د

د  764اي 4200  للجامعي 200  الدراسة.4

  عن الابن الطالب

  د 1750 أي 2500  2500

 أيللمعال  1260  كحد اعلى 50  الاعالة.5

  د 229

 أيلكل معال  500  لكل معال 500

  د 350

على ان لا % 15  الراتب.6

  د 200تزيد عن 

غير معفى من   %35  اعلى اطلاقه% 20

  الضريبة
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25قانون رقم البيان  الرقم

  بالدينار 64لعام 

القانون المعدل في

  بالشيكل 1/1/99

مشروع القانون 

القراءة الاولى 

 والثانية بالدينار

لعام  17قانون رقم 

  بالدولار 2004

من الايجار % 50  لا ينزل بدل ايجار  الايجار.7

شيكل و  8000لغاية 

لما من الايجار25%

 8000يزيد عن 

  شيكل

كحد  1800

  اقصى في السنة

كحد اقصى  2000

 1400 أيفي السنة 

  د

العمليات .8

الجراحية 

او 

  الاستشفاء

لا تنزل نفقاتها من   لا تنزل من الدخل

  الدخل

تنزل على ان لا 

تزيد عن مقدار 

الدخل الخاضع 

  للضريبة

تنزل على ان لا 

تزيد عن معدل 

الدخل الخاضع 

  للضريبة

  1964لعام  25قانون ضريبة الدخل رقم  :صدرالم

  المجلس التشريعي )القراءة الاولى والثانية(مشاريع القانون 

  2004لعام  17قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 

 5.50شـيكل و  5.498الدينار تراوح مـابين  (ب سعر الصرفسسعر الشيكل مقابل الدينار ح *

  )شيكل

ت نلاحظ ان ما ورد في القراءة الاولى والثانية افضـل  وبامعان النظر في هذه التطورا    

اما بالنسبة للاعفاء المتعلـق   95.96.97بكثير من ما ورد في التعديلات المطبقة على السنوات،

امـا   ،هو افضل من ما ورد في التعـديلات  2004لعام  17بالاولاد فان ماورد في القانون رقم 

سبة لاعفاء الاولاد فان دل على شيء انما يدل علـى انـه   ماورد في القراءة الاولى والثانية بالن

  .مشجع لسياسة الانجاب وزيادة حجم الاسرة

اذ تؤدي الى زيـادة   ،في تحقيق الاهداف الاقتصادية لاًوتلعب هذه الاعفاءات دوراً فاع    

يؤدي الى زيادة ما يتم تخصيصه للاستهلاك والادخار  دخل الفرد بعد خصم الضريبة عليه وهذا

  .واللذان يعتبران من المقومات الاقتصادية الهامة
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  هداف الاقتصاديةدور قانون ضريبة الدخل في تحقيق الا :ثانيا

وتعكـس   ،يقوم المشرعيين الضريبيين بتحديد معدلات الضريبة من فترة الـى اخـرى      

وازنـة  كمـا ان م  ،المعدلات الضريبية خطة الدولة الاقتصادية والمالية ومستوى معيشة الافراد

  .الدولة وحجم نفقاتها يلعب دورا في تحديد معدلات الضريبة

وتعتبر المعدلات الضريبية اداة مهمة من الادوات التي تستخدمها السياسة الضريبية في     

  .تحقيق اهدافها وبما يخدم الاقتصاد الوطني

  :)1(وتقسم المعدلات الضريبية التي يمكن فرضها الى

فهناك معدلات ضريبة نسبية والتي يتم حسابها بفرض نسبة  :يقهاحسب طريقة حسابها وتطب) 1

لا تحقـق   الا ان هذه الطريقة ،مئوية على الدخل الخاضع للضريبة بغض النظر عن قيمة الدخل

العدالة بين الافراد لان المكلف الضريبي الفقير يخضع لنفس النسبة التي يخضع لهـا المكلـف   

  .الغني

  :ية وهي على نوعينوهناك معدلات ضريبة تصاعد

  .التصاعد بالطبقات بمعنى ان لكل طبقة سعر ضريبي معين  ) أ

ان لكل شريحة ضريبية سعر ضريبي معين يرتفـع بالانتقـال مـن     أيالتصاعد بالشرائح   ) ب

 .شريحة الى اخرى

وتعمل هذه الطريقة على تحقيق العدالة والمساواة بين الافراد وتقليل التفاوت بين الفقراء     

لها آثار سلبية علـى   2004لعام  17الا ان نسبة الشرائح في القانون الفلسطيني رقم  ،والاغنياء

 2004لعـام   17وهذا واضح في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم  ،اصحاب الدخل المحدود

  1/1/2005الشرائح الضريبية المعمول بها منذ  أدناهويبين الجدول 

                                                 
 مرجع سابق  ،بة الدخلمحاسبة ضري :نضال رشيد ،صبري )1(
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  %النسبة  الدخل الخاضع للضريبة بالدولار الامريكي

1-10000  8%  

10001 - 16000  12%  

  %16  ما زاد على ذلك
  2004لعام ) 17(من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم) 14(المادة  :المصدر

 ،حيث تطبق المعدلات الضريبية التصاعدية على المكلف الطبيعـي  :حسب شخصية المكلف) 2

ات المساهمة وقد تكون متنوعة حسـب  وتطبيق الضرائب النسبية على المكلف المعنوي كالشرك

اختصاص عمل الشركة المساهمة بحيث تكون غير شخصية مما يعني عدم تمتعها بالاعفـاءات  

  .الشخصية والعائلية التي يحصل عليها المكلف الطبيعي

بمعنى ان يتم فرض معدل واحد لكافة الدخول الخاضعة للضريبة او فـرض  : حسب تعددها) 3

وهذا مرتبط بالسياسة الضريبية اذ يمكن  ،بالتمييز بين الدخول ومصادرها معدلات مختلفة وذلك

التمييز بين الدخول التي مصدرها من قطاع العقارات مثلا عن الدخول التي مصدرها رواتـب  

كما يمكن التمييز في معدلات الضريبة على نفس الدخل مثل الضريبة المفروضة على  ،الحكومة

بحيث يمكن التمييز بين معـدلات الضـريبة علـى     )معدلات التمييزيةال(القطاعات الاستثمارية 

  .الشركات الاستثمارية حسب النشاط الاقتصادي الذي تمارسه

الارباح من الايرادات المحلية للسلطة ووتشير الاحصائيات الى ان نسبة ضرائب الدخل 

 ،%13بلغت  1997سنة  ،%9بلغت  1996 ،%12بلغت  1995في سنة  :)1(الفلسطينية كمايلي

تواصل انخفاض نسبة مسـاهمتها   2000اما في العام % 10انخفضت الى  1999و  1998سنة 

 ،% 8بلغت  2002اما في سنة  ،%16الى  2001ثم عادت وارتفعت في العام % 8لتصل الى 

  .%4بلغت  )2(2004في سنة  ،% 5بلغت  2003في سنة 

اذا مـا  الارباح منخفضـة نسـبيا   ويتبين من هذه الاحصائية ان نسبة ضرائب الدخل و

  :قورنت مع الدول المتقدمة والسبب في ذلك يرجع الى عدة عوامل منها

                                                 
  .ماس ،1995كانون اول  ،الترتيبات الجمركية الفلسطينية الاسرائيلية :منى ،الجوهري )1(
  ماس  2002كانون اول  الفلسطينية، هيكل الموازنة العامة :عبد الرازق، عمر )2(
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مما  ،انخفاض مستوى الدخل لغالبية السكان عن حد الاعفاء المقرر بالنسبة لضرائب الدخل :اولا

 وذلك على العكس من الضـرائب  ،يؤدي الى سريان نطاق الضرائب على فئة قليلة من السكان

  .)1(غير المباشرة والتي تتميز بطابعها الذي يسمح بالتوسع في فرضها

انخفاض مستوى الوعي الضريبي لدى المكلفين في فلسطين بسبب عدم تقبلهم في فـرض   :ثانيا

  .اجراءات ادارية وتنظيمية على قدر كبير من التعقيد ن او لعدم تقديرهم لاهمية الانفاق العام

لتطبيق احكام القانون وحصر للمكلفـين  العالية  ةذات الكفاءة الضريبية عدم توافر الاجهز :ثالثا

  .وتحصيلهاوتقدير الضرائب المستحقة عليهم 

والتي تسببت في النفـور   الاحتلال الاسرائيلي اجراءات النظرة العدائية للضرائب بسبب :رابعا

فني الذي كان يعمل فـي  ووراثة السلطة الوطنية للكادر ال ،دفع الضرائب المستحقة نوالتهرب م

ولم يكونوا يتمتعون بالمؤهلات الفنية  ،ادارة الايرادات العامة والذي كان يعرف بالادارة المدنية

  .)2(اللازمة

ومن هنا نرى بان ضريبة الدخل تساهم بطريقة مباشرة وغيـر مباشـرة فـي تحقيـق     

نه يمكن الاعتماد عليهـا  الاهداف الاقتصادية في فلسطين ولكن في نفس الوقت لا يمكن القول ا

كليا اذ ان نسبة مساهمتها في الايرادات المحلية منخفضة اذا ما قورت بنسبتها من الايرادات من 

  .الضرائب غير المباشرة

  :آلية تحقيق الاثار الاقتصادية لمعدلات ضريبة الدخل :ثالثا

لاجل تحقيـق هـذه   و ،فرض معدلات ضريبية تمييزية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية) 1

  :)3(يلي الاهداف لابد من الاهتمام بما

تصميم هيكل للتميز في معدلات ضريبة الدخل على اعتبار انها اداة مهمة من ادوات تنشيط ) أ

  .الاستثمار الخاص

                                                 
 1983 ،عيةمؤسسة الثقافة الجام، الاسكندرية ،اقتصاديات المالية العامة :عادل احمد ،حشيش )1(
 ماس  2002كانون اول  الفلسطينية، هيكل الموازنة العامة :عبد الرازق، عمر )2(
  2000الدار الجامعية ، النظم الضريبية :سعيد عبد العزيز ،عثمان )3(
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ان لا يقتصر التميز في سعر الضريبة بين الانشطة الاقتصادية غير المرغوبة ن ولكـن  ) ب

الانشطة الاقتصادية المرغوبة وذلك لزيـادة فاعليـة الضـريبة    يجب ان يمتد التميز الى 

  .لتحقيق اهدافها

ان يصاحب التميز في معدلات الضريبة على الانشطة الاقتصادية المرغوبة زيادة معدلات ) ج

  .الضريبة على ارباح الانشطة الاقتصادية غير المرغوبة

حيث ان  :معالجة المشاكل الاقتصاديةاستخدام الحصيلة الضريبية في دعم الاقتصاد الوطني و) 2

الضرائب تعتبر من اهم الموارد المالية للدولة وبند مهم من الايرادات العامة للدولة والتي يجـب  

  .على الدولة ان تستخدمها بتخصيص نسبة منها لدعم وتطوير المشاريع الاقتصادية

الاقتصاد الـوطني  يمكن ان يكون له آثار ايجابية على ان تخفيض معدل ضريبة الدخل 

كما تؤدي الـى   ،حيث يعمل على زيادة انتاجية الافراد نتيجة زيادة دخولهم بعد خصم الضريبة

اتجاه المستثمري الى زيادة استثماراتهم نتيجة لارتفاع ارباحهم وهذا بدوره يـؤدي الـى خلـق    

  .فرص عمل والحد من ظاهرة البطالة

تخفـيض  ذلـك ب و :ة وتشجيع الصـناعة الوطنيـة  استخدام المعدلات الضريبية كاداة لحماي) 3

وفرض ضرائب مرتفعة على السلع المستوردة  على ارباح الشركات الوطنية الضريبية المعدلات

  .والمنافسة للسلع الوطنية

اما فيما يتعلق بالتنزيلات المسموح بها في قانون ضريبة الدخل فتعتبـر مـن العوامـل    

كما ان  ،من خلال المعاملة الضريبية للخسائر لسلبية للضريبةالهامة للاستثمار والحد من الاثار ا

منح هذه التنزيلات يؤدي الى تعزيز الرضا لدى الافراد من دفع الضريبة الامر الـذي يـنعكس   

بالايجاب على خزانة الدولة ورفع مستوى المعيشة للافراد من جراء زيادة الدخل بعـد خصـم   

  .الضريبة المستحقة عليهم
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  :)1(عاملة الضريبية للخسائر يوجد نوعين من ترحيل الخسائر وهمابالنسبة للم

خاطرة للمستثمر وتحفيـز القـدرة علـى    وهذا النوع يقلل من حجم الم :خلفالترحيل الى ال) 1

اذ تقوم مصلحة الضرائب في السنة التي تحققت فيها الخسائر برد ما حصـلته مـن    ،الاستثمار

وهذه الطريقة تعتبر ايجابية بالنسـبة   ،عادل مقدار الخسارةضريبة في السنوات السابقة على ما ي

الا انها سلبية بالنسبة للشركات الجديدة التي قد تحقق خسائر فـي   ،للشركات الاستثمارية القديمة

  .، وهذه الطريقة من الصعب تطبيقها في الدول النامية لقلة ايراداتهامراحل الانتاجية الاولى

النامية ويمكن تطبيقها لجميع المشاريع تعتبر هذه الطريقة أفضل للدول و :الترحيل الى الامام) 2

وقد اتجه المشرع الضريبي الفلسطيني الـى   ،القديمة والجديدة وهذا يعطي حافزاً قوياً للاستثمار

سنوات وهي مدة طويلة بالنسبة لمتخذي القـرار   5بحيث يتم ترحيل الخسائر لمدة  ،هذه الطريقة

  .لاتخاذ قرار الاستثمار لهم الذي يكون حافزاُ الاستثماري الامر

يوجد في فلسطين تهرب ضريبي ملحوظ لعدة اسباب منها الفكرة الموروثة من الاحتلال 

وكـذلك   ،وعدم وجود الوعي الضريبي لدى المكلف الفلسطيني ،عندما تم محاربة دفع الضرائب

هرب المكلف من ضريبة القيمـة  حيث يت ،الانفصال بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة

لذلك يفضل  ،المضافة بهدف اخفاء دخله وعدم اظهار الدخل الحقيقي للتهرب من ضريبة الدخل

 ،ضريبة القيمة المضافة للحد من التهـرب  دائرة ضريبة الدخل مع التنسيق والتعاون بين دائرة

  .على دفع الضريبة وخلق طرق متنوعة لتحفيز المكلف الفلسطيني

  سياسة ضريبة الدخل في مجال تشجيع الاستثمار :الثالث الفرع

  قانون تشجيع الاستثمار

وذلـك مـن    ،تهدف قوانين تشجيع الاستثمار بشكل عام الى تنمية الاقتصاد واستقراره

الا  ،خلال الحوافز التي تشجع المستثمر المحلي وتعمل على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبيـة 

                                                 
 مرجع سابق  ،النظم الضريبية :عيد عبد العزيز ،عثمان )1(
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والتي عملت علـى   ،ق الفلسطينية ويعود ذلك الى الهيمنة الاسرائيليةان الامر يختلف في المناط

وقـد ادى ذلـك الـى     ،نهب الموارد الاقتصادية في فلسطين وجعلها سوقاً للمنتجات الاسرائيلية

حدوث تشوهات في الاقتصاد الفلسطيني ومن اهما التبعية للاقتصـاد الاسـرائيلي فـي مجـال     

  .والضعف في القاعدة الانتاجية ،وخدمات البنية التحتية ،والتجارة الخارجية ،الاستخدام

قـد يهـيء المجـال     الا ان استقرار الاوضاع الداخلية والحديث عن العملية السـلمية 

وبالتالي تحقيق اهداف قـوانين   ،للاستثمار وايجاد مناخ اقتصادي مستقر وبيئة استثمارية ملائمة

 ،ةلاجنبية والعربية الى المنـاطق الفلسـطيني  تشجيع الاستثمار من خلال جذب رؤوس الاموال ا

وتشجيع المستثمر المحلي على الاستثمار في فلسطين عـن طريـق زيـادة ثقتـه يالاسـتثمار      

  .)1(الداخلي

  في فلسطين مقومات الاستثمار

  :يوجد عدة مقومات للاستثمار في فلسطين ومنها

  المقومات الاقتصادية :اولا

الا ان الاحـتلال   ،ريخية وتحتل فلسـطين موقعـا اسـتراتيجيا   وهي المقومات الطبيعية والتا) أ

وتتميز فلسطين ايضـا بمقومـات    ،الاسرائيلي عمل على تقسيمها مما حد من حرية التنقل فيها

ففيها اهم المقدسات للاديان الثلاثة بالاضـافة الـى مناخهـا     ،)طبيعية ،دينية ،تاريخية(سياحية 

  .لاستثمار السياحيالمعتدل مما يجعل منها بيئة خصبة ل

حيث ازدادت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال تمويـل   :البنية التحتية) ب

كما عملت السلطة الوطنية على تطوير خدمات البنية التحتيـة مـن    ،شبه كلي من الدول المانحة

  .خلال تخصيص بعضها مثل الاتصالات والكهرباء

                                                 
معهد ابحاث السياسات  :رام االله .ة الغربية وقطاع غزةالاستثمار والبيئة الاستثمارية في الضف :باسم ،مكحول )1(

 .2002 ).ماس(الاقتصادية الفلسطينية 
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حيث وصـل  ،1994ازدادت اعداد البنوك بعد عام  :وق الماليوجود مؤسسات التمويل والس) ج

وقد انتهجت السلطة سياسة تشـجيع   ،بنكاً )22( )1(2005عدد البنوك حتى الربع الثاني من عام 

فقد سمحت سلطة النقد لبعض المصارف بزيادة عدد فروعها ليصبح عـدد   نمو البنوك الوطنية،

فرع في المحافظـات  ) 99(منها  ،الفلسطينية كافةً فرعاً توزعت على المحافظات) 137(الفروع 

مع العلم أنه عند تشكيل سلطة النقد الفلسطينية لم  ،في المحافظات الجنوبية فرع )38(الشمالية و 

حيث بلغ اجمالي الودائع  ،كما ازدادت الودائع البنكية. فرعاً) 14(يكن سوى بنكين وطنيين لهما 

مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة $ مليون  4609حوالي  2005من لدى المصارف خلال الربع الثاني 

الائتمانيـة علـى اتجاههـا     التسهيلاتحافظت كما مقارنة بالربع الاول من نفس العام، % 3.7

سـجلت ارتفاعـاً    2005فخلال الربع الثاني من عام  ،2003التصاعدي منذ الربع الرابع للعام 

مـن  $ مليـون   488منهـا   $مليـون   1673.3حو مقارنة بالربع الاول ليبلغ ن% 4.8بنسبة 

اما بالنسبة لتوزيـع   ،$مليون  1185.2واستحوذت المصارف الوافدة على  ،المصارف الوطنية

على القطاعات الاقتصادية بما فيها التسهيلات الممنوحة للقطاع العام فقـد   )2(محفظة التسهيلات

امـا  % 10.1اما قطاع الانشاءات  ،%19.2تبين ان التسهيلات الممنوحة للتجارة العامة تشكل 

اما للصناعة والتعـدين فتشـكل    ،%9.8التسهيلات الممنوحة للخدمات والمرافق العامة فتشكل 

  ،وهذا دليل على زيادة دور البنوك في تمويل الانشطة الاقتصادية 5.9%

تهـدف  والتي  1997تأسس في فلسطين سوق للاوراق المالية والتي بدأت عملها في شباط  اكم

  .الى استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية وحشد المدخرات المحلية

يتميز المجتمع الفلسطيني بالفتوة حيث ان نصف السكان في الفئة العمرية  :المقومات البشرية) د

   .اضافة الى ارتفاع مستويات التعليم فيه ،الشابة

   

                                                 
  اعداد مختلفة ،النشرة الاحصائية :سلطة النقد الفلسطينية )1(
 ) 3(العدد  ،ماس ،رام االله ،المراقب الاقتصادي والاجتماعي )2(
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  المقومات القانونية :ثانياً

وتلعـب دورا خاصـا فـي     ،تنظيم النشاط الاقتصاديتعمل القوانين والتشريعات على 

 ،وبـدء العمـل   ،والقوانين توضح شروط الاستثمار من حيث التـرخيص والبيئـة   ،الاستثمار

  .والضرائب والرسوم المستحقة ،والاستيراد والتصدير

والمقومات القانونية تتألف من الانظمة والتشريعات السائدة والجهاز التنفيذي الذي يتولى 

  .والتشريعات والجهاز القضائي الذي يتولى حل النزاعات ،ذ الانظمةتنفي

والقاعدة الاقتصادية تقول ان رأس المال جبان فوجـود وتـوفر الاسـتقرار السياسـي     

 ،والاقتصادي يخلق ويهيأ المجال لتشغيل راس المال وخلق المشاربع التـي يحتاجهـا المجتمـع   

وكذلك عدم استتباب الامن والافتقار عدم الاستقرار  ولكن فلسطين من ناحية اقتصادية تعااني من

فعلى الرغم مـن   ،الى الاستقرار السياسي الذي يشكل حجر الاساس والمقدمة للتطور الاقتصادي

الاهمية التاريخية والدينية والموقع الحغرافي لفلسطين الا ان كل هذا لا يساوي شيئا فـي ظـل   

فمثلا سوق فلسطين للاوراق الماليـة   ،ية والاقتصاديةالاوضاع السياس الظروف الامنية و تدهور

كسوق يساهم بشكل كبير في مجال الاعمار الاقتصادي وما نراه اليوم من تراجع اسعار الاسهم 

  .بشكل كبير زاد من الازمة الاقتصادية

بالنسبة للمقومات القانونية تتوافر هذه المقومات في فلسطين من خلال الانظمة والقوانين 

ولكن الخلل يكمن في تنفيذ هذه القوانين بسبب ضـعف القضـاء    ،ظمة للاعمال الاقتصاديةالمن

والمتعلقـة   2004لعـام   17من قانون ضريبة الدخل رقـم  ) 39(المادة الفلسطيني ومثال ذلك 

بالعقوبات والتي توقع على كل من حاول او ارتكب او حرض او اتفق او سـاعد غيـره علـى    

لك بفرض الغرامة او الحبس حسب الواقعة ولكن كمـا قلنـا ضـعف    وذ ،التهرب من الضريبة

ساعد ويزيد مـن حـالات   يوجود الفلتان الامني والقضاء الفلسطيني في تنفيذ مثل هذه العقوبات 

التهرب الضريبي وكل ذلك بطبيعة الحال يؤثر بشكل مباشر على الايرادات الضـريبية والتـي   

  .تشكل الرافد الرئيسي لخزانة الدولة
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  تشجيع الاستثمار حسب قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني

وقامـت   ،1995قامت السلطة الوطنية الفلسطينية باصدار قانون تشجيع الاستثمار لسنة 

  :ويقدم هذا القانون نوعين من الحوافز 1998لسنة ) 1(بتعديله بالقانون رقم 

  حوافز مادية على شكل اعفاءات جمركية وضريبية) 1

جرائية تشمل ضمانات عدم التاميم وعدم المصادرة الا في حالات المصلحة العامـة  حوافز ا) 2

لية آوضمان  ،وحرية تحويل راس المال المستثمر والارباح المتحققة ،مع تعويض صاحب الملك

  .لحل النزاعات وعدم التمييز بين المستثمرين

  الأراضي الفلسطينية البيئة الاستثمارية في

فتحت السلطة الوطنية المجال الاسـتثماري   ،السياسية وما واكبها نظرا لتطور الأحداث

لعام "  1" في مختلف القطاعات الاقتصادية حسب ما نص عليه قانون الاستثمار الفلسطيني رقم 

لتشجيع الاستثمار في فلسطين وهذا القانون يعتبـر الإطـار التشـريعي الـذي يكفـل       ،1998

طينيين الحماية اللازمة والضـمانات الضـرورية للأمـوال    للمستثمرين الفلسطينيين وغير الفلس

و اشتمل القانون المذكور على العديـد مـن   . ويسهل عليهم اتخاذ قراراتهم بهذا الشأن ةالمستثمر

الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين كما نص القانون على إنشاء هيئة عامـة للاسـتثمار   

ع الاستثمار وتتمتع هذه الهيئة بشخصية اعتباريـة مسـتقلة   تسمى الهيئة الفلسطينية العليا لتشجي

وأوكل القانون لهذه الهيئة وضع السياسات الاستثمارية وإصدار الموافقات على كـل المشـاريع   

بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية في فلسـطين وفـق الأهـداف والبـرامج و      ،الاستثمارية

  .الأولويات المستهدفة

  :ممنوحة للمستثمرين ما يليوأهم الامتيازات ال
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إن قانون الاستثمار الفلسطيني لا يستثني أي مستثمر فلسطينيا كان أم عربيا أم أجنبيا مـن   .1

 .)1(التمتع بمزاياه

كما أن القانون يمكن المستثمرين من الاستثمار في أي مشـروع مـن كافـة القطاعـات      .2

  .الاقتصادية بفلسطين

مركية وضريبة الشراء المفروضـة علـى الآلات   الإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الج .3

والمعدات والمواد الأولية ولمدة خمس سنوات مقطوعة وتخفيض في نسبة الضرائب على 

  .عاما إضافية 20صافي الأرباح حسب حجم رأس مال المشروع لمدة تصل 

إعفاء الموجودات الثابتة للمشروع عن الجمارك والضرائب وكذلك قطع الغيار المستوردة  .4

  .وتتمتع بنسب تخفيضات ضرائبية وجمركية

من إنتاجها أو أكثر مخصـص  % 25منح إعفاءات استثنائية إضافية للمشاريع التي يكون  .5

عـن التكلفـة   % 30للتصدير بشرط أن لا تنفلت القيمة المضافة الوطنية في منتجاتها عن 

  .ديرالإجمالية واقر القانون حوافز إضافية للمشاريع الزراعية المعدة للتص

كفل القانون عدم المساس بالحقوق الجوهرية للمستثمر مهما كانت جنسيته حيـث حظـر    .6

تأميم أو مصادرة أي استثمار مهما كانت جنسيته أو أي إجـراء يحـرم المسـتثمر مـن     

  .السيطرة على مشروعه دون موافقته

نح هذا الحـق  يمنح المستثمر غير الفلسطيني حق الإقامة الدائمة وفقا للقوانين السارية ويم .7

أما الفلسطيني المغترب والذي يقوم بتقديم مشروع  ،للفنيين والخبراء العاملين في المشروع

  .في أحد المجالات يحصل على جمع شمل وبطاقة هوية

يضمن القانون حرية تحويل دون أي قيود للأموال سواء رأس المال أو الأرباح أو الأجور  .8

  .لات الصعبةالخ والحرية التامة في انتقال العم…

                                                 
 من قانون الاستثمار الفلسطيني ) أ(فقرة) 6(المادة  )1(
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  .تتمتع المشاريع بالضمانات والتأمينات ضد الأخطار الغير اقتصادية المختلفة .9

يحق لصاحب المشروع المستفيد من أحكام هذا القانون بيع الأصول الثابتة المعفاة إلـى   .10

  .مشروع آخر بنفس الامتيازات شريطة موافقة هيئة الاستثمار على ذلك

خرى يستفيد المشروع من الامتيازات الجديدة للمنطقـة  إذا تم نقل المشروع من منطقة لأ .11

  .الأفضل

تمارس جميع الاستثمارات نشاطاتها طبقا للترخيص الممنوح لها دون تمييز قائم علـى   .12

  .الجنس أو العرق أو الدين سواء عند استخدام موظفين محليين أو عند شراء احتياجاتها

  .صغير من الاستفادة من ميزاتهيمكن القانون أصحاب رؤوس الأموال ذات الحجم ال .13

في مجال حل النزاعات فان المحاكم الفلسطينية هي صاحبة الصلاحية والولاية في حـل   .14

  .المنازعات ويحق لأي من الطرفين المتنازعين ان يحيل النزاع إلى تحكيم مستقل ملزم

المساعدة في الحصول على القروض بشروط ميسرة من جهات الإقراض والمساعدة في  .15

حصول على المعلومات والإحصائيات عن الإنتاج والأسواق والمساعدة وتوفير خـدمات  ال

  .البلدية

تسهيل إجراءات التسجيل من الدوائر الحكومية دون الدخول في الروتين الحكومي، كما  .16

  .يسهل القانون حركة المستثمرين داخل وخارج البلاد

 ويفقـد ة شـهور مـن تاريخهـا    نص القانون أن المصادقة الاستثمارية صالحة لمدة ست .17

إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال تلك الفترة والمصادقة  المشروع هذه المصادقة صاحب

 .راخيص والمستندات الأخرىالاستثمارية لا تغني عن الحصول على كافة الت

ويلاحظ ان الامتيازات الممنوحة لتشجيع الاستثمار في قانون اسـتثمار الفلسـطيني فـد    

ستثمار للمشاريع القادمة من الخارج ولم تأخذ المشاريع الفلسطينية الموجودة اساسا في شجعت الا
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الاراضي الفلسطينية نصيبها من التشجيع والامتيازات التي حصلت عليها المشاريع القادمة مـن  

شركة قادمة من الخارج حصلت علـى امتيـازات واسـعة    ) باديكو(لك ذومثال على  ،الخارج

في ظل الاسـتمرار فـي التـدهور    هناك تخوف من خروج باديكو من فلسطين  للاستثمار لكن

وهذا سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وسيخلق  الحاصل على الصعيدين السياسي والاقتصادي

  .كارثة اقتصادية وسيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة

فـي الضـفة الغربيـة    والتوزيع القطاعي والجغرافي للاستثمار  اختيار المشروع الاستثماري

  وقطاع غزة

  تمهيد

مقارنة بالسنوات السابقة لقـدوم السـلطة    1994شهد الاستثمار تزايدا مطرداً منذ سنة 

  .لتزايد اهتمام السلطة الوطنية والدول المانحة بتطوير البنية التحتية كالفلسطينية، وذل

اقعية ومن حـالات  يختار المستثمر فكرة الاستثمار حسب قدراته ورغباته والدراسة الو

استثنائية يمكن توجيه الاستثمار حسب احتياجات المنطقة وأولويات خطة التنمية حسـب قـوائم   

وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة حسب خطة  المشاريع المقترحة من هيئة الاستثمار

  .تشجيع الاستثمار واولوياته في المنطقة

 )الالات والمعدات(في الاستثمار في غير المباني  وعلى الرغم من ارتفاع معدلات النمو

 ،فان هذه الاستثمارات لم تكن كافية لتغطية النقص في قيمة الاصول الثابتة الناجم عن الاهتلاك

 1999في عـام  $ مليون  31.4 –اذ بلغ  ،فقد كان صافي الاستثمار سالبا في القطاع الصناعي

  )7،2000عدد  ،الاقتصاديالمراقب  –ماس ( 1998عام $ مليون 15.3-و

  التوزيع القطاعي للاستثمار

فـي  % 65و  لضـفة الغربيـة  يوجه لقطاع المباني في ا الاستثمار من% 64يلاحظ ان 

  .قطاع غزة
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فـي  % 28تـنخفض الـى    ،% 30 اما الاستثمار في الالات والمعدات فقد بلغت نسبته

  .في قطاع غزة% 26الضفة الغربية و 

مـن  % 6فهو التغير في المخزون حيث يشـكل   ،كال الاستثماراما الشكل الثالث من اش

  ).في الضفة الغربية وقطاع غزة% 58( وينمو بمعدلات متسارعة حجم الاستثمار

  :الاستثمار ما يلي تشجيع ومن التسهيلات التي منحها قانون

  .نيةالتسهيل على المستثمر في الحصول على التراخيص اللازمة والتسجيل في الدوائر المع. أ

التسهيل على المستثمر في الحصول على خدمات الاستثمار من قطع أراضي ووسائل . ب

   .الخ… اتصال وخدمات بلدية 

التسهيل على المستثمر المغترب في الحصول على إقامة بالوطن وتصاريح زيارة ودخول . ت

 ـ و إسرائيل ومن حالة تنفيذ مشروعه الاستثماري يحصل على جمع شمل وبطاقة هوية ه

  .لإدارة مشاريعه الاستثمارية VIPبل ومنحه بطاقة  عائلته وأفراد

  .اما حالياً فلا يوجد مثل هذه التسهيلات

  .الحصول على القروض بشروط ميسرة ومن جهات الإقراض. ث

  المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها هيئة تشجيع الاستثمار

حيث تم تقديم الحوافز  ،1995ثمار سنة كما هو معلوم فقد بدا تطبيق قانون تشجيع الاست

 )10(رقـم  الجدول ويوضح  ،المادية والاجرائية للمستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء

 ربية وقطاع غزةالضفة الغ اعداد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار في كل من

  :2005للعام 
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الضـفة   ثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار في كل مناعداد المشاريع الاست ):10( جدول رقـم 

  2005للعام  الغربية وقطاع غزة

  ةــة الغربيــفالض

  حزيران آذار  النشاط

رأس اجنبي محلي  

  $المال

رأس   اجنبي  محلي

  $المال

  792247  0  2  325769  0  1  صناعي

  0  0  0  158391  0  1  خدمات

  0  0  0  854455  0  2  صحي

  0  0  0  0  0  0  زراعي

  792247  0  2  1338615  0  4  المجموع

 زةــاع غــقط

  226364  0  1  666988  0  2  صناعي

  0  0  0  0  0  0  خدمات

  0  0  0  0  0  0  صحي

  0  0  0  0  0  0  زراعي

  226364  0  1  666988  0  2  المجموع

المجموع 

  الكلي

6  0  2005603  3  0  1018611  

  2005،طينفلس ،رام االله ،الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار: المصدر

ويشير الجدول اعلاه الى تراجع عدد المشاريع المستفيدة من قانون تشـجيع الاسـتثمار   

فقط وان اثنين منها في الضـفة   3مشاريع الى  6من  2005الفلسطيني في الربع الثاني من عام 

$ مليـون   2من حوالي % 50وواحد في غزة وانخفضت قيمة رأس المال لهذه المشاريع بنسبة 

وتجدر الاشارة الى ان نصيب المشاريع المستفيدة من القانون والتـي تسـتهدف    ،$ليونم 1الى 

وهذا يتطلب اجراءات خاصة تجاه دعم القطاع الزراعي وخاصة انه  ،القطاع الزراعي قليل جداً

وحرمـان المـزارعين مـن     ،مستهدف من قبل الاجراءات الاسرائيلية من تجريف ومصادرات

   .ير ذلك من الانتهاكاتالوصول الى اراضيهم وغ
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  :)1(القطاعات الواعدة للاستثمار

الا ان  ،تمتلك فلسطين مقومات سياحية عالية وخاصـة تـوفر الامـاكن الدينيـة     :السياحة )1

لذا فان من المهم العمل على وضـع   .الممارسات الاسرائيلية حالت دون استغلال هذه الميزة

لوضع فلسطين على الخريطـة السـياحية    السياسات المناسبة لتحقيق المتطلبات الضرورية

احي هو تعدد الترابطات الامامية والخلفيـة مـن   يالنشاط السواهم ما يميز ،الاقليمية والدولية

خدمات السياح بما في ذلك المطاعم  :الانشطة المكملة التي يخلقها النشاط الاقتصادي وتشمل

  .قليديةومراكز الترفيه وخدماعت السفر والصناعات الت ،والفنادق

، للاستخدام في المناطق الفلسـطينية على الرغم من شح الموارد الزراعية المتاحة :الزراعة )2

وبخاصة الارض ومياه الري الا ان هنالك فرصا واعدة للاستثمار، ومنها تركيز الاهتمـام  

كما ان هنالك نقصا كبيرا في انتاج اللحوم ومـدخلات صـناعة    ،بالاصناف القابلة للتصدير

تعتمد بشـكل  كذلك فان صناعة الالبان  ،مما يخلق فرصا استثمارية في انتاج اللحوم ،نالالبا

نية للاستثمار في مجـال مـزارع   اوفي هذا المجال توجد امك ،كبير على الحليب المستورد

 .انتاج الحليب

ومن هنا نرى بان هناك حاجة ماسة لتشجيع القطاع الزراعي حيث يعتبر مهم جـدا لاي  

ى الرغم من الاعفاءات الضريبية المقررة لهذا القطاع الا اننا نرى ان هذا القطـاع  وعل ،اقتصاد

ادة الانتـاج  يبحاجة الى تخصيص جزء من موازنة الدولة لدعمه وتنميته لهدفين اساسين اهمها ز

الزراعي وكذلك استغلال الاراضي الفلسطينية التي تستغلها اسرائيل كمستوطنات فاذا اسـتغلت  

متاحة والي تقع ضمن السيطرة الفلسطينية ستساهم فـي منـع توسـع الاسـتيطان     الاراضي ال

 .الاسرائيلي وهذا متطلب وطني ايضاً

  :الصناعة )3

                                                 
 مرجع سابق ,  في الضفة الغربية وقطاع غزة الاستثمار والبيئة الاستثمارية :باسم ،مكحول )1(
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وقـد   ،لانتاج الرخام وحجـر البنـاء  الصناعات الاستخراجية القائمة على استغلال الصخور * 

 ـ  )1999مكحول وابو الرب،  ،ماس(اشارات الدراسات  ة لتطـوير هـذه   الى ان هنالـك امكاني

وخاصة ان الطلب العالمي على الرخام  ،لما لها من مردود عالي على الاقتصاد المحليالصناعة 

 .بالاضافة الى امكانية التسويق في البلدان العربية ،يتزايد بشكل مطرد

 ،مليارات دولار سنويا 3حيث تزيد قيمة الواردات الفلسطينية على  ،الصناعات الاحلالية* 

ولكن صغر حجم السوق المحلي  ،ر مبدئيا فرصة لانتاج بدائل محلية للسلع المستوردةوهذا يوف

قد يسهم في تعزيز مؤقتة لسلع معينة الا ان توفير حماية تجارية ،يمكن ان يلغي هذه الفرص

فرص الاستثمار في الصناعات الاحلالية ومن امثلتها المنتجات المعدنية ومنتجات بلاستيكية 

بالاضافة الى العديد من المنتجات الغذائية التي يمكن ان  ،من السلع الوسيطة وخشبية وغيرها

  .لع المستوردةستحل محل ال

السلطة حيث بادرت  )Information Technology(الصناعات القائمة على المعلوماتية * 

اءات الاجر الوطنية الفلسطينية والعديد من المؤسسات الاهلية والدولية الى تنفيذ العديد من

  .ادفة الى تطوير صناعة البرمجياتالبرامج الهو

اذ ان هنالك حاجة ماسة لتطوير وتحسين خدمات البنية التحتيـة فـي المنـاطق    : الانشاءات) 4

كمـا ان   ،وخاصة بعد ما دمرته قوات الاحتلال في الاجتياحات للمناطق الفلسطينية ،الفلسطينية

احتياجات قطاع بالاضافة الى  ،خاصة في المخيماتهنالك حاجة الى تخفيف الازدحام السكاني و

اذ ان الاستثمار في قطاع الاسكان يمتاز بانخفاض  ،الصناعة والزراعة والسياحة من الانشاءات

عوامل المخاطرة اذا ما قورن بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاخرى في ظـل الوضـع   

  .السياسي الراهن في فلسطين

ان التفكير في هذا الاتجـاه ضـروري    :البنية التحتية مع العالم العربي مشاريع ربط خدمات) 5

ولكن لابـد مـن    ،لتقليل تبعية المناطق الفلسطينية لاسرائيل وخاصة في مجالي المياه والكهرباء

  .ة لذلك قبل القدوم على اية خطوةدراسة الجدوى الفنية والاقتصادي

  



 117

  :أما الإعفاءات الجمركية فتتمثل فيما يلي

  .)1(تعفى الموجودات الثابتة للمشروع وهي الآلات والمعدات. 1

من قيمـة  % 15تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع على أن لا تزيد قيمة هذه القطع عن . 2

   .الموجودات الثابتة

يعفى الأثاث المستورد للفنادق والمستشفيات من الجمارك في حالة التحديث مرة كل خمـس  . 3

  .)98لعام  1من قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم  35المادة ( سنوات

  .تعفى المواد الخام بقصد إعادة التصدير من الجمارك. 4

  .إعفاء السيارات للمشاريع. 5

  .إعفاء السيارات الخاصة من الجمارك. 6

المستثمر حيث يحق للمستثمر العائد ولمرة واحدة إحضار أثاث منزلـه بالخـارج دون    اثاث. 7

  :مقارنة بين الحوافز الاستثمارية في عدد من الدول )11(رقم ويبين الجدول ،جمارك دفع

  مقارنة بين الحوافز الاستثمارية في فلسطين والاردن ومصر واسرائيل ):11(جدول رقم 

  اسرائيل  مصر  الاردن  فلسطين  البلد

  رتثماستشجيع الا  290قانون رقم   تشجيع الاستثمار  تشجيع الاستثمار  القانون

ــوافز  الحـ

  الضريبية

اعفاء ضريبي لعـدد  *

  .محدد من السنوات

اعفـــاء اضـــافي *

للمشروعات التي يزيد 

ــمالهاعلى   5راســ

  $ملايين

اعفـــاء اضـــافي *

للمشروعات الموجهة 

  .للتصدير

  .سنوات 9-5اعفا لمدة * 

  .اعفاء اضافي لمدة سنتين

اعفاء البضائع المستوردة * 

للمنطقة الحرة او المصدرة 

ر السوق المحليـة  منها لغي

ــتيراد   ــوم الاس ــن رس م

  .والجمارك

ــوم  *  ــن رس ــاء م اعف

الاستيراد والجمارك علـى  

  .المعدات الرأسمالية

اعفـــاء مـــن * 

-5الضرائب لمدة 

  .سنة 15

اعفاء من الضرائب * 

ــدة  ــنوات  6-2لم س

وحوافز اضلفية لقطاع 

  .معين

                                                 
  من قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني ) 22(المادة  )1(
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ــتوى  مسـ

الضـــريبة 

على العامة 

  الارباح

20%  38%-40%  32%  40%  

ــو افز الحـ

  الاقليمية

اعفاء ضريبي ممتـد    لا يوجد  اعفاء ضريبي ممتد  لا توجد

او % 20ومنح نقديـة  

38%  

اعفـــاءات 

  جمركية

جميع السلع الرأسمالية 

  وقطع الغيار

 ،للمعـــدات الرأســـمالية

  الادخال المؤقت للمدخلات

على المعـدات  % 5

  الرأسمالية

 .اعفــاء جمركــي 

  .ورديات للمدخلات

معقدة مـع سـلطة     تسجيل فقط  لةمتطلبات شام  الترخيص

  تقديرية

  متطلبات شاملة

  

  

القيود على 

ــتثمار  الاس

  الاجنبي

مساواة في المعاملـة  

بــين المســتثمرين  

  المحليين والاجانب

ــتراتيجية  ــات الاس القطاع

ــدود  ــة  ،%49وبح معامل

  .مختلفة للمستثمر العربي

 7فـي  % 50ملكية 

ــي   ــات وف قطاع

شركات المسـاهمة  

  العامة

  محدد

ات ضــمان

ــتثمار  الاس

  الاجنبي

اعــادة الاســتثمار  

+ لمصدرها مضمونة 

  او تاميم ةلا مصادر

اعادة الاستثمار لمصـدرها  

  مضمونة

ــة  يخضــع للموافق

  المسبقة

اعــادة الاســتثمارات 

  لمصدرها مضمونة

القيود على 

ــل  التحويـ

  الاجنبي

حسابات صرف اجنبي مع   لا توجد قيود

  قيود

ــابات  ــة حس مراقب

ــي   ــرف اجنب ص

الاجنبيـة   للمنشآت

  .والمصدرين

ــاب   ــات الحس عملي

الجاري الاجنبي غيـر  

  مقيدة

  1998دليل فلسطين للاستثمار الصناعي  ،وزارة الصناعة الفلسطينية :المصدر

نلاحظ بأن الحوافز الضريبية في فلسـطين   من خلال المعلومات الواردة في هذا الجدول

البيئة الاسـتثمارية  وعليه يجب ان تكون  هي افضل بكثير من مثيلاتها في الدول المذكورة اعلاه

  :اخـرى منهـا   لعوامـل نتيجـة لهـذه الحـوافز و    في فلسطين جذابـة وملائمـة للاسـتثمار   

 ـغيـر الفلسـطينيين   كهناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للفلسطينيين . 1 ن العـرب  م

  .والأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية

نموية تبدأ من الصفر عن كثير من القطاعات، خاصة أن المنطقة بكر في العـرف  العملية الت. 2

  .الاقتصادي وتحتاج إلى الكثير من أجل البناء والإنماء والازدهار وتحقيق الأهداف
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   .توفر المدن الصناعية في قطاع غزة والضفة الغربية. 3

  .ضافة إلى إنها سوق خامتوفر الأيدي العاملة الفنية والمدربة والرخيصة الأجر بالإ. 4

فرص الاستثمار  واغتنامالمنطقة أقرت منطقة تنموية عالمية وعليه لا داعي إلى التردد دائما . 5

  .في فلسطين

 ولكن وعلى الرغم من توافر البيئة الاستثمارية الا اننا نلاحظ ان هنالـك تراجعـا فـي   

في الناتج المحلـي وتعويضـات   مختلف الانشطة الاقتصادية، حيث قدرت الخسائر الاقتصادية 

مـن  % 40أي ما يعـادل   ،$مليار  2.4 2002العاملين من اندلاع انتفاضة الاقصى حتى اذار 

 2000لسـنة  % 12الدخل القومي ب  كما تراجع نصيب الفرد من .1999الدخل القومي لسنة 

قر الـى  ، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الف2002لسنة % 19 وبـ

وارتفعت ) 2002 ،الاونكتاد(من الاسر الى ما دون خط الفقر % 67وتراجع دخل حوالي % 50

امـا فـي العـام    . 2002في نهاية تموز % 34الى  2000في ايلول % 10معدلات البطالة من 

امـا نصـيب    ،خلال الربع الثاني$ مليون  1.095.9فقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي  ،)1(2005

خلال الربع الثـاني مقارنـة بـالربع    %  13الناتج المحلي الاجمالي فقد تراجع بنسبة  منالفرد 

وارتفعت نسبة المشاركة في القـوى العاملـة مـن     ،$313.3لتصل الى  2005الاول من العام 

الاستثمارات سواء وتراجع  ،2005في الربع الثاني للعام % 41.2في الربع الاول الى % 39.7

ة او الاستثمارات الخاصة في فلسطين تعزى الـى الاجـراءات الاسـرائيلية    الاستثمارات العام

وسياسة الاغلاق والحصار التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي التي تهدف الى القضـاء   التعسفية

كذلك  ،28/9/2000وخاصة منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في  على الاستثمار في كافة القطاعات

رخص مثلا في عدد حدث تحسن ملحوظ من هذا العام فقد  )2(ع الثانيخلال الرب 2005في العام 

ليصل %  17.1وازداد حجم الاستثمار من الاسمنت بنسبة % 17.4الابنية الصادرة بنسبة بلغت 

                                                 
  الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني  )1(
 ) 3(العدد  ،ماس ،رام االله ،المراقب الاقتصادي والاجتماعي )2(
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ليصـل عـددها   % 23.8كما ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة بنسبة  ،الف طن 523.6الى 

  :)1(الاسرئيلي على الاستثمار من خلال مايليويتمثل تأثير الحصار  .شركة 375الى 

وهذا الاسـتقرار   ،يعتمد الاستثمار في أي بلد كان على الاستقرار الاقتصادي والسياسي •

ينعدم في الاراضي الفلسطينية بسبب ممارسات الاحتلال الاسرائيليي التي تهـدف الـى   

 .نحو الاستثمارزعزعة وعدم تحقيق استقرار مما دفع المستثمرين الى عدم التوجه 

يؤدي الحصار الى ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب زيادة تكلفة النقل والذي بـدوره يـؤثر    •

 .على مستوى الارباح التي يسعى المستثمر بطبيعة الحال الى تحقيقها

من ان الاستثمار في أي بلد يعتمد وخاصة في فلسطين يعتمد على حجم الاعانات الدولية  •

وايجاد بيئة اسـتثمارية جاذبـة لـرؤوس الامـوال الداخليـة       ،يةاجل بناء البنية التحت

ولكن سياسة الحصار التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي ادت الى توجه هذه  ،والخارجية

 .الاعانات الى البرامج الاغاثية التي تهدف الى تخفيف حدة الحصار

وفـي   ،في الاسـتثمار ان نسبة المخاطرة وعدم اليقين تعتبر من اهم المؤثرات الرئيسية  •

ظل سياسة الحصار والاغلاق تكون نسبة المخاطرة وعدم وجود يقين من وجـود حـل   

 .دائم مما يؤثر سلبا على حجم الاستثمار

حيث تعتمد غالبية الشـركات   ،يعمل الحصار على تخفيض حجم المعروض من التمويل •

ت الى تشدد البنـوك  وسياسة الحصار اد ،تثماراتهاسالاستثمارية على القروض لتمويل ا

وهذا بدوره لـه تـأثير    ،لوجود مخاطرة عالية في عدم سدادهاالتجارية في الضمانات 

  .واضح على انخفاض الاستثمار

يعتبر  ،سرائيليةلاولهذا فان عدم الاستقرار السياسي في المنطقة الناجم عن الممارسات ا

والتـردد   ،وتراجع معدلات الارباح ،اذ ان ارتفاع عنصر المخاطرة ،اهم معوق امام المستثمرين

                                                 
، معهد ابحاث السياسات الاقتصادية تأثير الحصار الاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني :مر واخرونعبد الرازق، ع )1(

 2001 ،)ماس(
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بين المستثمرين وعدم القدرة على تشغيل المشاريع او نقل المنتجات بين المـدن الفلسـطينية او   

مجتمعة الى تراجع الاستثمار بشكل  تاو تصدير المنتجات اد ،الحصول على مستلزمات الانتاج

ثاره لسنوات آمن الممكن ان تمتد  ما ادى الى توقف العمل في العديد من المشاريع والتيك ،كبير

قادمة وخاصة مع استمرار الهجمة الصهيونية المستمرة والهادفة الى تدمير الاقتصـاد الـوطني   

  :)1(وابقائه ضعيفا و تابعا للاقتصاد الاسرائيلي، ومن اهم ملامح الضعف والتبعية الفلسطيني

عن توليد ادخـارات كافيـة   حيث تزايد عجز الاقتصاد المحلي  :ضعف القطاعات الانتاجية •

وبفضل دخل العاملين في  ،ففي كل سنوات الاحتلال كان حجم الادخار سالبالتمويل الاستثمار

الخارج كان حجم الادخار موجبا لكنه لم يكن كافيا لتمويل الاستثمار والذي تم تمويل قسـم  

ن خلل دائـم  وهذا بدوره اثر على سوق العمل والتي عانت م ،كبير منه من مصادر خارجية

  .بين العرض والطلب فيها

اذا كان من المعروف ان التنمية الاقتصادية تقود في المراحل الاولى الى  :التشويه القطاعي •

تراجـع اهميـة القطـاع    نتاج والتصدير والعمالـة و الاازدياد اهمية القطاع الصناعي في 

الا  ،لحة قطاع الخدماتقطاع الصناعة بالتراجع لمص وانه في مراحل متأخرة يبدأ الزراعي،

ان ماحصل في الاقتصاد الفلسطيني هو تراجع في اهمية قطاعي الزراعة والصناعة وازدياد 

لانها ليست خدمات  ،وهذا لا يعكس نموا اقتصاديا بالمعنى المعروف ،اهمية قطاع الخدمات

 .بل هي خدمات تجارية ،مكملة ومساندة للتقدم الصناعي

الاهمال لقطاع الخدمات العامة يتسبب في تآكل الكثير من البنى ان  :تآكل البنى التحتية •

فلقد ادى نهب الموارد الفلسطينية  ،وعدم كفايتها لتلبية احتياجات الاقتصاد الفلسطيني ،التحتية

وتحويلها الى الاقتصاد الاسرائيلي الى اضعاف هذا القطاع بالاضافة الى انخفاض نسبة 

  .ي الاجمالييه من الناتج المحلالانفاق عل

                                                 
معهد ابحاث السياسات  ،الاسرائيلية –واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية الفلسطينية  :نصر ،عطياني،النقيب، فضل - )1(

   .2003 رام االله، )ماس(الاقتصادية الفلسطينية 
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النشـاط   ومن هنا تنبع اهمية العمل على تحسين البيئة الاستثمارية قدر المستطاع لحفـز 

حيث تعـاني  واستيعاب اكبر قدر ممكن من العمالة  الاستثماري في المناطق الفلسطينية ما امكن

 حدتها خـلال سـنوات انتفاضـة   الاراضي الفلسطينية من ارتفاع معدلات البطالة والتي اشتدت 

ان زيادة مستويات التشغيل وتقليل معدلات البطالة او القضاء عليها يشكل احد اهداف  اذ الاقصى

التنمية الاقتصادية، فمن الصعب تحقيق تقدم في عملية التنمية الاقتصادية مع وجـود معـدلات   

  .بطالة مرتفعة

  سياسة ضريبة الدخل في الحد من البطالة  :الرابع الفرع

 الاراضي الفلسطينية فيالبطالة  :اولا

 الشـعب إن مشكلة البطالة في الاراضي الفلسطينية من أكبر المشاكل التـي تواجـه   

، بسبب الممارسات التعسفية 1994الفلسطيني منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 

جزئيـة  حيث الاغلاقات المتكررة للمعابر والحدود، والأطواق الأمنية الشاملة وال ،الإسرائيلية

ونشر العديد من الحواجز العسكرية على مداخل المدن  ،ولفترات متفاوتة في الطول والقصر

الأمر الذي حـال دون تنقـل المـواطنين     ،والبلدات الفلسطينية وعلى طول الطرق الرئيسية

  .وحال دون التحاقهم بمراكز أعمالهم ،الفلسطينيين بين مدنهم وقراهم

لت الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لضغوط هائلة الأمـر  كل هذه الإجراءات وغيرها جع

الذي جعله عاجزا عن تلبية كافة متطلبات مجتمع ذو معدلات نمو سكاني عالية، حيث انعكس 

هذا العجز على عدد العاملين الذي بدا ينخفض مع تزايد عدد العاطلين عن العمـل ويمكـن   

البطالة في الاراضي الفلسطينية الذي يوضح نسبة  )12(رقم  ملاحظة ذلك من خلال الجدول

  1999وحتى عام  1995منذ العام 
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  1999وحتى عام  1995نسبة البطالة في الاراضي الفلسطينية منذ العام  ):12(جدول رقم 

 قطاع غزة الضفة الغربية الاراضي الفلسطينية السنة
1995 18.2 % 13.9 % 29.4 % 
1996  23.8% 19.6% 23.5% 
1997 20.3% 17.3% 26.8% 
1998 14.3% 11.5% 20.9% 
1999 11.8 % 9.0 % 16% 

 1996، 1995مدى تزايد معدلات البطالـة فـي سـنوات     أعلاهضح من الجدول توي

وخصوصا في قطاع غزة ذو الكثافة العالية من السكان، والفقر الشديد في المـوارد،   ،1997

منية حـول  الازيد من الأطواق والسبب في هذا التزايد فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي الم

ألـف عامـل    120الاراضي الفلسطينية والتي كانت تحول بموجبها دون التحاق أكثر مـن  

فلسطيني يعملون في المشاريع الإسرائيلية داخل إسرائيل، وتوقف التبادل التجـاري لفتـرات   

غت ذروة ، وبل1999، 1998متفاوتة، في حين انخفضت معدلات البطالة في السنوات التالية 

، وهذا راجع الى فترة الهدوء النسبي % 10انخفاضها عشية انتفاضة الأقصى لتنخفض الى 

وقد تركت هذه الظروف أثارها الايجابية حيث شـهدت  .التي سادت المنطقة خلال هذه الفترة

هذه الفترة زيادة في الدخول الأمر الذي أدي الى رفع الأجور في الاقتصاد الفلسطيني، هـذا  

نب ومن جانب آخر وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية استراتيجية لإنشاء وظائف في من جا

بالإضافة الى ضرورات إنشاء  ،مؤسساتها لاستيعاب جزءا من القوى العاملة للحد من البطالة

مثل هذه الوظائف لان السلطة كانت بصدد إقامة المؤسسات الرئيسية للحكم وتقديم الخـدمات  

  .العامة

 بة البطالة في الاراضي الفلسطينية من محافظة الى اخرى من محافظات الـوطن، وتختلف نس

  ). 13(رقم  هذا واضح من خلال الجدولو
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  )1()2005( في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزةلبطالة ): 13(جدول رقم 

 %نسبة البطالة  المحافظة

  18.1  نابلس 

  21.9  طولكرم 

  25.3  جنين 

  26.8  غزة

  26.1  الخليل

  16.8  القدس

  15.8  رام االله والبيرة

  13.5  بيت لحم 

  13.2  اريحا والاغوار

  20.1  طوباس

  20.9  قلقيلية

  21.3  سلفيت

  35.1  دير البلح

  33.6  شمال غزة

  31.2  خانيونس

  29.0  رفح

وتعتبر هذه النسب مرتفعة جداً والسبب في هذا الارتفـاع يرجـع الـى الممارسـات     

الـخ  ... .سفية ضد الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه من اغلاقات ووضع حواجزالاسرائيلية التع

وغيرها من الممارسات التي تتبعها اسرائيل والهادفة الى تدمير الاقتصاد الفلسـطيني وابقائـه   

  .تابعا للاقتصاد الاسرائيلي

نهاية السنة الرابعـة مـن    حتى بلغ حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطينيوقد 

مليار دولار خسـائر العمالـة فـي     3.36 من بينها ،مليار دولار أمريكي 13الانتفاضة نحو 

  .)www.pnic.gov.ps( .إسرائيل

                                                 
 .2006فلسطين،  –رام االله  ،)8(ب القدس الاحصائي السنوي رقم كتا )1(
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اذ انها احد مدخلات الانتاج  ،تلعب القوى العاملة دورا مزدوجا في العملية الاقتصاديةو

حالة متميـزة حيـث   ويمثل الاقتصاد الفلسطيني  ثانيةناحية  منمن ناحية واحد مصادر الدخل 

تعرض وما زال يتعرض للقيود التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي عليه بهدف ابقائـه تابعـا   

ويعاني من العديد من المحددات التي تعيق سير عملية الانتـاج لتـأمين    ،للاقتصاد الاسرائيلي

طيني وتوفير فرص العمل لتتوافق مع العرض من القـوى  الاحتياجات المتزايدة للمجتمع الفلس

لذلك فان السياسات الاستثمارية وتوفير المناخ الاستثماري قد تكـون مـن العوامـل     البشرية

لات التـي  اووهناك العديد من المح .)1(الرئيسية التي ترفع من مستوى اداء الاقتصاد الفلسطين

ولة منها لحل مشكلة البطالة من خلال خلق فـرص  تتبناها السلطة الوطنية الفلسطينية في محا

  .عمل في القطاع العام الا ان استيعابه محدود مما يؤدي الى الالتجاء الى القطاع الخاص

ويتوزع العاملون في الاراضي الفلسطينية على القطاعات التاليـة وبنسـب متفاوتـة    

فـي  % 18.2و % 41.1ويحتل القطاع الخاص الوطني اعلى نسبة استيعاب والتي تقدر بــ  

فـي  % 2و % 20اما القطاع الحكومي الوطني فيستوعب ما نسـبته  ،القطاع الخاص الاجنبي

في الهيئات والجمعيات الخيرية % 0.8في وكالة الغوث و % 1.7القطاع الحكومي الاجنبي و 

  .)2(خارج المنشآت% 16.1في الهيئات الدولية و % 0.1و 

  :)3(الفلسطينية اشكال البطالة في الاراضي :ثانيا

  :البطالة الظاهرة) 1

من اكثر انواع البطالة انتشارا في فلسطين نتيجة لضعف النشاط الاقتصـادي والحـافز   

  .وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض الطلب على العمالة المحلية بشكل واضح ،على الاستثمار

                                                 
منتدى ابحاث السياسات الاجتماعية والاقتصادية في  ،البطالة في الاراضي الفلسطينية :سفيان ،لؤي و البرغوثي ،شبانة )1(

  1999 ،فلسطين والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
الجهاز المركزي للاحصاء  ،خصائص العاملين في القطاعين العام والخاص :نمأمو ،ماجد و ابو عليا ،صبيح )2(

  2002 ،الفلسطيني
 1992 1ط ،رام االله ،مركز الدراسات العمالية ،قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التشغيل :ماجد حسني ،صبيح )3(
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  :البطالة المقنعة) 2

ة الانتاج من قوة العمـل فـي   وجود فائض من عنصر العمل يفوق احتياجات عملي أي

وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض انتاجية العمل وينتشر هـذا النـوع بشـكل     ،الوحدة الاقتصادية

واضح في القطاع الزراعي حيث يعمل اكثر من عامل في قطعة ارض واحدة مما يـؤدي الـى   

  .هم بالتالي على اجور منخفضةلانخفاض انتاجيتهم وحصو

طالة في المؤسسات العامة الفلسطينية بشـكل واضـح نتيجـة    هذا النوع من البويظهر 

 ـ المحسوبيات والواسطات في الاراضـي الفلسـطينية   لانتشار واستفحال ظاهرة م وضـع  دوع

  .الشخص المناسب في المكان المناسب

  :البطالة المؤقتة) 3

  :والتي تنتشر بكثرة بين العاملين الذين ليس لديهم عمل دائم وهي على شكلين هما

  .وهذا النوع شائع بين العاملين في القطاع الزراعي :بطالة الموسميةال

وهذا الشكل شائع بين عمال المياومة والعاملين في اسرائيل بحيـث   :البطالة الاحتكاكية  ) أ

 .ينتشرون في قطاع الزراعة والبناء

  :البطالة الهيكلية) 4

ى العمل وبنية العرض وهذا النوع ينتج عن اختلال التناسب ما بين بنية الطلب على قو

حيث ان الوظائف الشاغرة تحتاج الى مهارات وكفـاءات غيـر    منها في سوق العمل الفلسطيني

  .متوفرة في طالبي الحصول على عمل

  :آلية استخدام السياسة الضريبية لمعالجة مشكلة البطالة :ثالثا

حل مناسب لهـذه  يجاد تسعى كل دولة من دول العالم والتي تعاني من هذه المشكلة الى ا

عدم وجـود بطالـة    أي( %0المشكلة ولكنها لا تسعى في نفس الوقت للوصول الى نسبة بطالة 
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اذ  ،لتضـخم لان ذلك يؤدي الى خلق مشاكل اقتصادية اخرى ومنها مشكلة ا )نهائيًا في المجتمع

 ل التضخمبمعنى كلما انخفض معدل البطالة ارتفع في المقابل معد بينهما انه توجد علاقة عكسية

الا ان هذه العلاقة قد تتغير مع مرور الزمن واعطـاء تـأثيرات اقتصـادية     ،والعكس بالعكس

  .مختلفة

  :)1(فيتم ذلك من خلال مايلي لمعالجة البطالة اما بالنسبة لآلية استخدام السياسة الضريبية

 :اختيار رقم مستهدف للبطالة •

ومنها  ،والمرغوب في المجتمعستهدف يوجد عدة معايير تستخدم لتحديد رقم البطالة الم

لبطالـة  ابحيث يكـون معـدل    ،معرفة التكلفة الاجتماعية للبطالة وعلاقة البطالة بمعدل التضخم

  .الادنى المرغوب فيه يتساوى مع معدل البطالة الاحتكاكية

 :حساب الناتج القومي الممكن •

كافية لافـراد قـوة   ومن خلال معرفته والوصول اليه يمكن ويساعد على توفير وظائف 

  .العمل لتحقيق معدل البطالة المستهدف

 :قومي الفعليالتحديد الناتج  •

ان تحديد الناتج القومي او المحلي الفعلي ومقارنته بالناتج المحلي الممكن يسـاعد فـي   

 .معرفة الفجوة بينهما

  :اغلاق الفجوة باستخدام السياسة الضريبية •

 أيالفعلي وبين الناتج المحلي الممكن دون وجـود   اغلاق الفجوة بين الناتج المحلي أي

فاذا كان الفرق بينهما موجبا فهـذا   ،مؤثرات اقتصادية قوية مصاحبة نتيجة مضاعف الضرائب

توسعية عن طريق تخفـيض معـدل   يدل على وجود فجوة انكماشية تحتاج الى سياسة ضريبية 

                                                 
   بقالمرجع السا ،النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق :مرسي السيد ،الحجازي )1(
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جوة تضـخمية تحتـاج الـى سياسـة     اما اذا كان الفرق سالبا فهذا يدل على وجود ف ،الضرائب

  .ضريبية مشددة تتمثل بزيادة معدل الضرائب

لمعالجة مشكلة البطالة الا انـه قـد تواجـه     ولكن على الرغم من استخدام هذه الطرق

 :السياسة الضريبية عدة مشاكل وهي تعمل على معالجتها ومنها

منها تـأثير علـى   ل كضرورة الربط بين جانب الانفاق بجانب الضرائب باعتبار ان ل •

 .الآخر

وادت دورها في حصر اعداد  ويلاحظ ان دائرة الاحصاء المركزية ساهمت بشكل واسع

العاطلين عن العمل والعاملين وهذه الارقام والاعداد يستحسن الاهتمام بها وخاصة ارقام واعداد 

والمؤسسـات  واستغلالها والعمل عليها لاستيعاب اكبر عدد ممكن منهم فـي المشـاريع    البطالة

  .ئل تشغيل الايدي العاملةاالفلسطينية كوسيلة من وس

 ،ولكن كل ذلك يحتاج اساساً الى قاعدة انتاجية عريضة وهي غير متوفرة في فلسـطين 

  .ومن هنا تنبع اهمية العمل على انشاء قاعدة انتاجية
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  المبحث الثالث

  غير المباشرةالسياسة الضريبية في مجال الضرائب  

  مكونات الضرائب غير المباشرة  :لالفرع الاو

تتكون الضرائب غير المباشرة والمطبقة في الاراضـي الفلسـطينية وحسـب النظـام     

  :الضريبي الفلسطيني من

  ضريبة القيمة المضافة - 

 )الانتاج(ضريبة المشتريات  - 

  الرسوم الجمركية - 

  ضريبة القيمة المضافة: اولا

 1976ل الاسرائيلي في الاول من تموز عام ان القانون المطبق حاليا قد استحدثه الاحتلا

وهي مفروضة على كافة انواع السـلع والخـدمات وعلـى القيمـة      ،)1( 658بالامر العسكري 

ومنـذ   ،%17وبنسـبة   ،)2(المضافة لكل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع حتى البيع النهائي

 ،ضـريبة القيمـة المضـافة   (ب اتفاقية اوسلو تم نقل الصلاحيات المتعلقة بجباية هذه الضـرائ 

الى السلطة الوطنية في المناطق التي تسيطر عليهـا امـا الضـريبة    ) ضريبة الشراء ،الجمارك

  .المضافة والرسوم الجمركية فيتولى الجانب الاسرائيلي ادارتها كمفوض عن السلطة الوطنية

ن بيـع  تعتبرضريبة القيمة المضافة ضريبة عامة تفرض على جميع الصفقات سواء عو

حيث يجني المشتغل من زبائنه لقاء بيع البضـاعة او   ،بضاعة او تقديم خدمات واستيراد بضائع

بالاضافة الى قيمة الصفقة ضريبة بنفس ضريبة المدخلات التي يدفعها هو عنـد   ،تقديم الخدمة

 ،حصوله على المواد الاولية او السلع وتسمى الضريبة في المرحلة الثانية بضـريبة الصـفقات  

                                                 
 مرجع سابق  ،1989-1967الضرائب في الضفة الغربية  :ستيفنز، مارك )1(
  1998 ،عمان ،1ط ،محاسبة ضريبة الدخل ،جامعة القدس المفتوحة )2(
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وتكون الحصيلة الضريبية التي تجنيها الدولة من كل مكلف هي الفرق بين ضـريبة الصـفقات   

  .وضريبة المدخلات

) 31( وذلك بموجب القانون التنفيـذي رقـم   1976ولقد استحدثتها اسرائيل في آب عام 

وقد ربطـت   ،كضريبة جديدة المتعلق بالرسوم والمكوس دون الاعلان عن فرضها 1976لعام 

 ـوبهذا اضيف تشريع جديد ا ،1963لعام) 16(م قلضريبة بالقانون الاردني رهذه ا ى القـانون  ل

  .)1(الضريبي الذي كان معمولا به من ذلك التاريخ

ويعتبر هذا القـانون   ،فالقانون السائد هو قانون الرسوم والمكوس على المنتجات المحلية

" اوامر وتعينات "ئيلي وهو بمثابة من ضمن الاوامر العسكرية الصادرة عن جيش الدفاع الاسرا

الاساس في العمل على القانون والانظمة الصادرة بموجبه اي قـانون المكـوس علـى     ويعتمد

المنتجات المحلية وبقي هذا القانون كبقية القوانين الاخرى ضمن الاوامر العسكرية الاسـرائيلية  

تفاق الاقتصادي في بـاريس عـام   ومن ثم تبعها الا ،حتى جاءت الاتفاقية السياسية في واشنطن

1994.  

وبتوقيع هذا الاتفاق اكتسب هذا القانون شرعية حيث اعطيت صلاحيات التعديل للقيمـة  

ومثال ذلك مـا نصـت    ،المضافة مع بعض القيود وتثبيت بعض القواسم المشتركة بين الطرفين

ومعـدل  % 17لية هـو  معدل الضريبة المضافة الاسـرائي " ه المادة السادسة والتي بينت ان ليع

بحيث تختلف عن ضريبة الـدخل   ،%17-%15ضريبة القيمة المضافة الفلسطينية ستكون من 

بينما الضريبة المضافة لا يمكن الغاءها لانها اساس التبادل التجـاري   ،التي من الممكن الغاءها

  .)2(لطة الوطنية واسرائيلسبين ال

ومعدل ضريبة % 16.5ة الاسرائيلية وفي الوقت الحالي اصبحت ضريبة القيمة المضاف

وتخفيض النسب سيكون حافزاً لتشجيع المكلفـين علـى    ،)3(%14.5القيمة المضافة الفلسطينية 

                                                 
 .1992رام االله  .شرعية الضرائب في الاراضي الفلسطينية المحتلة :علاونة، عاطف )1(
 1998،العدد الثامن ،مجلة الرقيب :باسم ،عيد )2(
 2005، دائرة الجمارك والمكوس،وزارة المالية الفلسطينية )3(
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والذي بدوره سينعكس ايجابا علـى الخزينـة العامـة للدولـة بزيـادة       ،الالتزام بدفع الضرائب

  .الايرادات الضريبية المحصلة

  ضريبة القيمة المضافةاهمية 

فالجانب الاول يهتم  ،اهمية الضرائب للدولة من الناحية المالية والناحية الاقتصاديةتنبع 

بتوفير مصادر الدخل للدولة لمواجهة المصروفات العامة والاجور والرواتب واقامة المشـاريع  

حيث تعتبـر الضـرائب للسـلطة    ،وبناء المؤسسات الحكومية وتأسيس البنية التحتية ،الحكومية

ومن جانب اخر تنبع الاهميـة   ،اهم مصادر الدخل ان لم يكن مصدر دخلها الوحيدالوطنية من 

للتحكم في سير النشاط الاقتصادي  الملائمة ا من اتباع السياسة المالية والاقتصاديةهالاقتصادية ل

وحداثـة وجـود    ،وخاصة في ظل غياب مقومات السياسة النقدية لعدم وجود البنوك المركزيـة 

في التأثير علـى الوضـع    لذلك تعتبر الضرائب الاداة الاقتصادية الفعالة ،لسطينيةسلطة النقد الف

  .الاقتصادي

ولقد تميزت فترة السلطة الفلسطينية في العلاقة بينها وبين المشتغل الفلسـطيني بحـدة   

وكذلك  ،المشكلات والمصاعب التي تواجه المشتغل بسبب الاجراءات المتبعة في فواتير المقاصة

  .كل محاكم ضريبية خاصة بالقيمة المضافة الا نادراًلم تتش

وهـي   ،فضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مفروضة على الانفـاق و بمعـدل ثابـت   

مفروضة على كافة انواع السلع والخدمات وعلى القيمة المضافة لكل مرحلة من مراحل الانتاج 

لسلع بما في ذلك السـلع الاساسـية   وعليه فهي ضريبة شاملة لكل ا ،والتوزيع حتى البيع النهائي

وتدفع بصورة شهرية من قبل الممولين مـن خـلال    ،ولكل الخدمات بما فيها الخدمات الصحية

  .)1(خلال البنوك التجارية نماذج خاصة وتورد بصورة الية لخزانة السلطة الفلسطينية وذلك من

والمشتريات وهـي   للفرق بين المبيعات% 17اذن فضريبة القيمة المضافة تكون بنسبة 

يوم بعد انتهاء الشهر المطلـوب دفعـه لتقـديم     15حيث يعطى المشتغل فترة  ،ضريبة شهرية

                                                 
  1998جامعة القدس المفتوحة  ،، عمان1ط  ،محاسبة ضريبة الدخل :نضال ،صبري )1(
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ويعبأ بالكشف الدوري جميع نشاطات المشـتغل   ،الكشف الدوري والخاصة بنشاطات ذلك الشهر

  .واسمه لدى الدوائر سواء كان ذلك فرديا او شركة او شراكة

طرق في الحديث عن فاتورة المقاصة والتي استحدثت علـى  وفي هذا السياق لابد من الت

 ،1994-4-29اثر اتفاقية باريس الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الوطنية الفللسـطينية فـي   

حيـث اتفـق الطرفـان     ،وهذه الفاتورة لها شروط خاصة تختلف عن الفاتورة الضريبية العادية

فة التي يدفعها المكلف الفلسطيني عن مشـتريات  الاسرائيلي والفلسطيني على ان الضريبة المضا

وهـذه   او خدمات حصل عليها من اسرائيل تعود لصالح الخزينة الفلسطينية والعكس بـالعكس 

وتعقد الجلسة لعمل التسوية والتقاص بين الادارات الضريبية جلسة  ،الفواتير صالحة لستة اشهر

  .)1(كل شهر

توقيع اتفاقية اعـلان   لات الاقتصادية حيث تمتندرج فكرة المقاصة من خلال البروتوكو

بـين   13/9/1993المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي في المرحلة الانتقالية في واشنطن بتاريخ 

وتشتمل اتفاقية اعلان المبادئ على احدى وثلاثين  ،منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل

القضايا الاقتصادية ضمن البروتوكول الاقتصادي من الفصل الرابع ب) 24(وتختص المادة  ،مادة

  .وملاحقه 29/4/1994الموقع في باريس بتاريخ 

  .فقد اختصت بالضرائب غير المباشرة ومنها ضريبة القيمة المضافة) 6(اما المادة 

  الهدف من فواتير المقاصة

اصة مصاحبة ان البضائع المنقولة بين الطرفين لا يتم الاعتراف بها الا بوجود فاتورة مق

وذلك بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية وضبط حركة السـلع   ،لهذه البضائع والخدمات المتبادلة

وبهذا يتم تحديد حجم التبادل التجـاري بـين السـلطة     ،والخدمات القادمة والخارجة من البلدين

  .واسرائيل

                                                 
مركز البحوث  ،)علمية - قراءة فكرية( ف وحكومة اسرائيل.ت.البروتوكول الاقتصادي بين م :عمر ،عبد الرازق )1(

   1994لس ناب ،والدراسات الفلسطينية
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مثال ذلك اذا بـاع  يتم دفع جميع المبالغ الاضافية المستحقة جزاء العمل بهذه الفواتير و

فلسطيني بضاعة لمشتغل اسرائيلي وجب على الفلسطيني اعطاء فاتورة مقاصة للاسرائيلي مـع  

 ،وبهذا يكون الاسرائيلي دفع للمشتغل الفلسطيني قيمة الضريبة ،على الفاتورة% 17اضافة قيمة 

طنية بدفع هذه القيمة فيقوم الفلسطيني بدفع هذه القيمة الى الضرائب الفلسطينية وتقوم السلطة الو

والعكس يحدث وذلك في حالات الشراء من اسرائيل بحيث لا يـتم اعطـاء نقـود     ،للاسرائيلين

للمتعهد الفلسطيني او التاجر الا باعطاء الاسرائيلي فاتورة مقاصة، وبهذا تـتم عمليـة التبـادل    

وبهذا تتم عمليـة   ،سلطةالتجاري فيصبح لدى السلطة نقودا للاسرائيلين ولدى الاسرائلين نقودا لل

  .المقاصة بين الجانبين وهذا ما يسمى بفاتورة المقاصة

من كافة مشترياتهم فتكـون للسـلطة   % 70وبما ان مشتريات الفلسطينين اكبر وتشكل 

الفائض التجاري لصالح الاسرائلين (ارصدة اكثر مما لدى الجانب الاسرائيلي في حوزة السلطة 

  .)اكبر

حيث ان الفاتورة  ،ن فاتورة المقاصة تكون باللغتين العربية والعبريةويجب التنويه الى ا

الصادرة من المكلف الاسرائيلي الى المكلف الفلسطيني تكون مروسة بالعبريـة ثـم بالعربيـة    

اما فاتورة المقاصة الصادرة مـن المكلـف الفلسـطيني الـى المكلـف       )(Iومروسة بالحرف 

ويعتبر مبلغ الضريبة المتضمن في  ،)(Pبالعبرية بالحرف  الاسرائيلي تكون مروسة بالعربية ثم

فاتورة المقاصة الاسرائيلية بمثابة دين للسلطة الفلسطينية على الحكومة الاسرائيلية كون ذلك ان 

المستهلك الفلسطيني للسلعة الاسرائيلية دفع هذا المبلغ للخزينة الاسـرائيلية بواسـطة المكلـف    

وتسـتطيع   ،دة هذا المبلغ لصاحب الحق وهو السـلطة الفلسـطينية  مما يتطلب اعا ،الاسرائيلي

السلطة الفلسطينية استرجاعه اذا ما حصلت على هذه الفاتورة من المشتري الفلسـطيني وعلـى   

المكلف الفلسطيني ابرازها للسلطة الفلسطينية كضريبة مدخلات تحسب له وعدم اخفائها مهمـا  

  .كانت الاسباب

افة المتضمنة في فاتورة المقاصة فهو بمثابـة ديـن للحكومـة    اما ضريبة القيمة المض

  .)1(الاسرائيلية على السلطة الفلسطينية

                                                 
 3/4/2000 ،ندوة محاضرات في جامعة النجاح :رافع ،الظاهر )1(
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حيث  ،موازنة العامة للدولةوتلعب ايرادت ضريبة القيمة المضافة دورا هاما في تمويل ال

وطنية الضريبة التي يتم جبايتها في مناطق السلطة التقسم هذه الايرادات حسب مكان جبايتها الى 

من خـلال فـاتورة   ) 1( ة مع اسرائيليتم الحصول عليها من خلال المقاص والشق الاخر التي

ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المستورد الفلسطيني عند استيراده لسـلع مـن   ) 2( المقاصة

  .الخارج من خلال المعابر التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية

عة من الايرادات الضريبية اذ انها فة المضافة نسبة مرتوقد شكلت ايرادات ضريبة القيم

تطور ايـرادات ضـريبة   ) 14(رقم  الجدول نويبي ،تعتبر من اهم روافد الخزينة العامة للدولة

  مليون دولار / 2003-96خلال الفترة القيمة المضافة

  ون دولارملي/  2003-96تطور ايرادات ضريبة القيمة المضافةخلال الفترة  ):14(جدول رقم 

ايرادات  السنة

ضريبة 

القيمة 

  المضافة

نسبة

  التغير

نسبتها

من 

الايرادات 

  %العامة 

نسبتها

من 

الايرادات 

 %الجارية

نسبتها 

من 

الايرادات 

 %المحلية

نسبتها 

من 

الايرادات 

  الضريبية

بتها سن

من الناتج 

الاجمالي

%  

نسبتها 

من الدخل 

  %القومي

1996  419.5    45  55  61  70  11  9  

1997  267.9  -36  26  39  41  53  7  6  

1998  290.8  9  27  39  39  47  7  6  
1999  392.7  35  35  44  44  50  9  7  
2000  440.3  12  32  46  46  52  10  8  
2001  144.10  -67  10  12  35  51  4  3  

2002  175.7  22  23  23  52  63  6  5  
2003  379.07  116  37  48  51  62  11  9  
  2005و  2004و  2003و  2002لسنوات  مشروع قانون الموازنة العامة :المصدر

وبالتمعن في الجدول اعلاه نلاحظ ان ضريبة القيمة المضافة نسبتها من الناتج المحلـي  

ما يدل على انها تعاني مـن  نوهذا ان دل على شيء فا% 11-%4الاجمالي قد تراوحت ما بين 

لا يمـة المضـافة   وهذا يعني ان معظم الوعاء الضريبي لضـريبة الق  ،ضيق الوعاء الضريبي

صغر العمليات الانتاجية بحيث لا تخضـع   )1(يخضع او لا يتم جبايته والسبب في ذلك يعود الى

                                                 
دراسة تحليلية للتطورات والاتجاهات في ( 2000-1995الموازنة الفلسطينية  :نائل ،نصر و موسى ،عبد الكريم )1(

  2000 ،14المجلد  ،مجلة جامعة النجاح للابحاث ،)السياسة المالية العامة
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كذلك اقتصار تسويق معظم الناتج المحلي ضمن اسواق بدائيـة تكـون    ،لضريبة القيمة المضافة

ظـرة  بالاضافة الى اهم الاسباب وهي التهرب الضـريبي بسـبب الن   ،الضريبية ةخارج السيطر

  .السلبية للضرائب واقترانها بالاحتلال

 ـ 2002المحولة من اسرائيل في العام  اما بالنسبة للمقاصة مـن  % 23بة فقد بلغت نس

اما نسـبة ايـرادات    .)1(من ايرادات ضريبة القيمة المضافة% 37ايرادات الضريبية واكثر من 

لسـنة  % 36و % 35غـت  فقد بل 1995ضريبة المقاصة من مجموع الايرادات الضريبية لسنة 

% 23فقد بلغـت   2000اما في العام  1999و 1998لسنة % 25، و1997لسنة% 28و  1996

سـنة  % 49فضت الـى  خو عادت وان% 72لتصل الى  2001وارتفعت الى ذروتها في العام 

فقـد بلغـت    2004اما في العام  ،%28لتصل الى  2003وواصلت انخفاضها في العام  2002

  .يرادات الضريبيةمن مجموع الا% 36

اما بالنسبة للضريبة المضافة المحولة من الخارج بموجب فواتير المقاصـة وضـريبة   

عـام  من ايرادات ضريبة القيمـة المضـافة   % 12بموجب بيانات الاستيراد فقد بلغت حصتها 

ويلاحـظ بـان    ،)2(2003عام % 50ووصلت الى  2002في العام % 37وارتفعت الى  2001

والضـريبة المحصـلة علـى     )المقاصة(سية بين الضريبة المحولة من الخارج هنالك علاقة عك

فكلما زادت نسبة الضريبة المحولة من الخارج كلما قلت معها نسـبة الضـريبة    ،الانتاج المحلي

وهذا يعني توجه السوق الفلسطيني الى الاستيراد على حسـاب   ،المفروضة على الانتاج المحلي

نتجـات  موره يؤثر بشكل واضح على الاقتصاد المحلي وخاصـة ان ال الانتاج المحلي والذي بد

ة المنتجات المستوردة والسبب يرجع الى ارتفاع تكلفة المواد الخام سالمحلية غير قادرة على مناف

  .والايدي العاملة

نرى ان ضريبة المقاصة تحتل دور مهم جدا في الايرادات الضـريبية ولهـا    ممما تقد

ولكن هذه الفاتورة ترسخ علاقة التاجر الفلسـطيني مـع التـاجر     ،يراداتتأثير واضح على الا

                                                 
  2004ازنة العامة للسنة المالية مشروع قانون المو )1(
  2004و  2002و  2003مشروع قانون الموازنة لسنة  )2(
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اتفاق بين دولة متقدمة  أيالاسرائيلي وبناءً على الاتفاقيات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني 

بمعنى اخر الظروف المحيطة بها لا تساعدها لمجـاراة الـدول   ( الى الخلف اومع دولة سائرة 

واستخدام الجانب  ،للاقتصاد الفلسطيني وطاقتها ني استغلال اسرائيل بكل قوتهاوهذا يع )المتقدمة

  .الاسرائيلي لفاتورة المقاصة كأداة تحكم وفرض ارادته على الجانب الفلسطيني

بشكل كبير ومثال ذلك رفض الجانـب   فالمقاصة ساهمت في دعم الاقتصاد الاسرائيلي

للجانب الفلسطيني بحجج متعددة ومنها في الوقت  ريبيةالاسرائيلي دفع المستحقات والعائدات الض

 ،الحاضر محاربة الحكومة الفلسطينية على اعتبار انها حكومة ارهابية مشكلة من حركة حمـاس 

ل كبيـر علـى الموازنـة    وهذا الرقم الذي تحتجزه اسرائل مبلغ كبير لا يستهان به ويؤثر بشك

  .الفلسطينية

اسرائيل واعدادها المتزايدة تدل على ان اقتصاد فلسطين بالنسبة للبضائع المستوردة من 

اما الواردات الفلسطينية لاسرائيل فهـي لا تـذكر اذا مـا     ،هو سوق وجزء من اسواق اسرائيل

  .قورنت مع الاستيراد من اسرائيل

قتصادي يتبعه لاوالتحكم ا ،نيكم اسرائيل اقتصاديا في فلسطحاتورة المقاصة تثبت تفاذن 

 مستورد بشكل اكبر من اسرائيل فهذا يعني تحكم اضافي مـن  بلد وبما ان فلسطين تحكم سياسي

  .للبضائع الفلسطينيةسرائيل ومحاربة اخرى من اسرائيل ا

  ضريبة الشراء و ضريبة الانتاج: ثانياً

لقد تم الاتفاق بين السلطة الوطنية واسرائيل وعلى اثر اتفاق اوسلو تقوم اسرائيل بتحويل 

الخاضعة لضريبة الشراء والمباعة الى الفلسطيني وان ء على المنتجات الاسرائيلية ضريبة الشرا

السلع الاسرائيلية التي تفرض عليها ضريبة شراء وتباع في السوق الفلسطيني تم حصرها بــ  

بحيث يرفق نموذج خاص مع فاتورة المقاصـة   2000العام  بداية سلعة وبدأ تقاصها في 1087

تعتبر ضريبة الشراء جزء و ،)1(لم يرفق تعتبر هذه المشتريات مهربة ال واذالمشتراة من اسرائي

                                                 
 دائرة الجمارك والمكوس  –وزارة المالية الفلسطينية  )1(
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وعلى بعض السـلع المسـتوردة    وتفرض على بعض المنتجات المحلية ،من التعريفة الجمركية

 وتختلف عن ضريبة القيمة المضـافة  ،ولكن بنسبة اعلى بهدف حماية السلع والمنتجات المحلية

 ،د البيعنها تتفاوت من سلعة الى اخرى وهي تفرض مرة واحدة عان نسبت أيها غير موحدة نبا

 ،اما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة متتالية تفرض على كل مرة تنتقل فيها ملكيـة السـلعة  

وتحسب احياناً علـى سـعر   تستوفى من سعر الجملة لبائع التجزئة  )1(اهم خصائصها انها نوم

ويتحمل عبئها المستهلك النهائي كما ان قاعـدة الـدفع    ،ائرما هو الحال بالنسبة للسجكالمستهلك 

وتفرض على اساس نوع السلعة بغض النظر عن منشئها بعكس الرسوم  ،فيها ضيقة ومحصورة

  .الجمركية والتي تفرض بناءعلى منشأ السلعة

اما ضريبة الشراء التي يتم فرضها محلياً على منتجات فلسطينية فيتم حصرها في سـلع  

 ـشركات تعمل في مجال المنظ(بيعة عمل الشركات وفقا لط ات الكيماويـة ومـواد التجميـل    ف

 ،والشركات المنتجة للسجائر ،وشركات تعمل في مجال الكحول والمشروبات الروحية ،والعطور

  .)وشركات تعمل في مجال صناعة الحديد ،والشركات التي تعمل في مجال الاجهزة الكهربائية

فلقد استحدثها الاحتلال الاسـرائيلي بموجـب الاوامـر     الانتاجضريبة فيما يتعلق باما 

وهي عبارة عن رسوم جمركية تفرض على نوع معين مـن   ،740 ،643 ،31،103العسكرية 

صـناعة والـذي يتحمـل عبئهـا      أيالسلع تنتج محلياً ومخصصة للاستهلاك او الاستعمال في 

  .غ مقطوع او كلتا الطريقتينوتجبى على شكل نسبة مئوية او مبل ،تهلك النهائيسالم

على السلع الكهربائية وادوات التجميل % 267وتتراوح النسب الجمركية على السلع بين 

  .)2(على الصابون والالعاب والاثاث المعدني والمكتبي% 15و 

                                                 
 ،وزارة المالية،دائرة الجمارك والمكوس ،اثر ضريبة الشراء المالي والاقتصادي على الانتاج المحلي :مسيف، جميل )1(

  .)غير منشور( 2003، رام االله
  .مرجع سابق ،شرعية الضرائب في الاراضي الفلسطينية المحتلة :عاطف ،علاونة )2(
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  الضرائب الجمركية :ثالثا

ه حالياً والقانون المعمول ب ،مفروضة بقوة القانونهي نوع من الضرائب غير المباشرة 

 من هذا القانون) 3(دة وتنص الما ،1962لعام ) 1(في فلسطين هو قانون الجمارك الاردني رقم 

تخضع جميع البضائع الواردة الى المملكة للرسوم الجمركيـة وتسـتوفى هـذه الرسـوم     "  على

 قانون اخر او بموجـب  أي منها بموجب احكام هذا القانون أوعدا ما استثنى  ،بموجب التعريفة

  .)1("اتفاق أياحكام 

او المعـابر والتـي تخضـع     والضريبة الجمركية تجبى على السلع التي تجتاز الحدود

أو  )2(بما فـي ذلـك رسـوم التـأمين والشـحن      تيرادهاسإما عند ا جميعها للسيطرة الاسرائيلية

 ونظرا لاهمية الضرائب الجمركية ونسبتها في موارد الخزانة العامة مـن الضـرائب   تصديرها

وفـي فلسـطين بـدأت دائـرة      ،الجمركية بدأت الدول بتنظيم طريقة جباية الضرائب الجمركية

وتشـكل   ،1995الجمارك بالعمل كجباة جمارك في الضفة الغربية وقطاع غـزة فـي العـام    

ويجـري تحصـيلها مـن قبـل السـلطات       ،الرافد الاهم للايرادات العامةالضرائب الجمركية 

ت السارية في اسرائيل ويتم بعد ذلك تحويل الجباية الجمركيـة للسـلطة   الاسرائيلية وفقاً للمعدلا

وتجيرها لخدمـة   ،وتتحكم اسرائيل بشكل مطلق في حركة مرور البضائع ،)3(الوطنية الفلسطينية

وتمتاز بوفرة حصيلتها نظـرا لارتفـاع    ،مراعاة للجانب الفلسطيني أياهدافها واقتصادها دون 

  .وتشكل نسبة مرتفعة من الايرادات الضريبية وضخامة المواد المستوردة

وبما ان  ،تشكل الايرادات الجمركية عادة جزءاً كبيراً من الايرادات العامة للدول النامية

فإنـه مـن    ،تخضع لتعرفة جمركية عاليـة  ،غالبية المستوردات الفلسطينية هي سلع استهلاكية

. )4(الايرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية المتوقع ان تشكل الايرادات الجمركية نسبة عالية من

الاسرائيلي على تخصيص الايرادات الضريبية حسـب   –وينص الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني 

                                                 
 عمان  ،)دراسة مقارنة( جرائم التهريب الجمركي :معين ،الحياري )1(
  1996 ،رام االله ،ماس ،قييم اولي للنظام الضريبي في الضفة الغربية وقطاع غزةت :فضل ،النقيب )2(
 .1998،عمان،1ط  ،محاسبة ضريبة الدخل :القدس المفتوحةجامعة  )3(
  1995 ،ماس،الترتيبات الجمركية الفلسطينية:منى ،الجوهري )4(
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شريطة ان تحدد فواتير الاستيراد اتجاه هذه المستوردات وهو الضفة الغربيـة   ،نقطة الاستهلاك

  .)1(وقطاع غزة

ستيرادها بواسطة تجار اسرائيلين دون ذكر اتجاه يتم ا ةان معظم المستوردات الفلسطيني

واداريـة ولـذلك فـإن     ب اقتصاديةوذلك لاسبا ،هذه البضاعة الى الضفة الغربية وقطاع غزة

وبالتالي تـؤدي الـى    ،الايرادات الجمركية على هذه المستوردات تعود الى الخزينة الاسرائيلية

  .و للخزانة الفلسطينية بشكل خاصبشكل عام  )2(للسلطة الوطنية خسارة مالية كبيرة

  الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للضرائب الجمركية

اهـدافاً   ،يهدف نظام الضرائب الجمركية الى جانب تحقيق الغـرض المـالي التقليـدي   

  : اقتصادية واجتماعية تتساوى معه في الوجود وتفوقه في الاهمية ومن اهم هذه الاهداف

في المجال الاقتصادي لا بد من الاهتمام بالمجـال   :تصاديةالمساهمة في التنمية الاق •

الزراعي والصناعي وخاصة انتاج السلع الاستهلاكية الضرورية واقامة المشروعات 

ارتباط الضرائب الجمركية ارتباطاً وثيقاً بخطـط   أي ،الرأسمالية لزيادة الصادرات

المشـابهة او المثيلـة    من خلال زيادة الضرائب على الـواردات  ةالتنمية الاقتصادي

 .للسلع المحلية او من خلال الاعفاء الضريبي للسلع الهامة للعمليات الانتاجية

ان السياسة المالية والاقتصادية يكملان بعضهما  :تكامل الاهداف الاقتصادية والمالية •

لع المثيلة للسلع او الانتـاج  سفعند القيام بفرض او زيادة الضرائب على ال ،البعض

وهذا ينطوي ايضـاً   ،فهذا هدف بحد ذاته لحماية الانتاج المحلي من المنافسةي المحل

الحفاظ على النقد الاجنبي لان ذلك يؤدي الى صرف مـن النقـد الاجنبـي علـى     

 .الواردات الخارجية

                                                 
 باريس الاقتصادي  بروتوكول )1(
 1995 ،ماس ،الترتيبات الجمركية الفلسطينية :منى ،الجوهري )2(
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ان نظام الضرائب الجمركية له تأثير فعال في  :)1(توفير اكبر قدر ممكن من العدالة •

ويتم ذلك من خلال زيادة الضـرائب   ،ومي بين فئات المجتمعاعادة توزيع الدخل الق

هذا يحقق زيادة في الايرادات المحلية والتي تسـتخدم   .الجمركية على السلع الكمالية

الخ وهو ما تسـتفيد  ...في تمويل المشاريع ومنها مشاريع الصحة والاسكان والتعليم

  .منه في الغالب الطبقات ذات الدخل المحدود

  المؤشرات الرئيسية للتجارة الخارجية الفلسطينية :انيالفرع الث

  )سلع وخدمات(الصادرات الفلسطينية  -1

 ـ )سلع وخدمات(تراوحت قيمة الصادرات الفلسطينية  مـابين   2003 -1996 نخلال الفترة م

  :يبين ذلك) 15(مليون دولار والجدول رقم  892 -763.9

  2003-1996ة تطور حجم الصادرات الفلسطيني ):15(جدول رقم 

 القيمة مليون دولار  السنة
1996  763.9  
1997  707  
1998  887  
1999  892  
2000  867  
2001  535  
2002  413  
2003  465  

  www.pnic.gov.ps الموقع الرسمي لمركز المعلومات الوطني على شبكة الانترنت 1996سنة : المصدر

  2005نة المالية مشروع قانون الموازنة العامة للس 2003-1997من سنة 

بنسـبة   1997درات الفلسطينية قد تراجعت فـي سـنة   اويتبين من هذا الجدول ان الص

وفي سنة % 16بنسبة  1998ولكنها عادت ونمت في سنة  ،1996عن سنة بسيطة تكاد لا تذكر 

تقدر بحوالي  2000ها تراجعت بنسبة بسيطة في سنة نظلت تراوح مكانها ولك 2000و  1999

                                                 
 .ليبيا ،طرابلس ،اديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصاديةاك،النظام الجمركي والتجارة الدولية:المهدي محمد ،فلينلة )1(
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وواصلت التراجع فـي سـنة   % 38فقد سجلت تراجعا ملحوظا وبنسبة  2001سنة اما في  3%

  .2001عن سنة % 23بنسبة  2002

  )سلع وخدمات(الواردات الفلسطينية  -2

مـا بـين    2003 -1996خلال الفترة مـن   )سلع وخدمات(تراوحت قيمة الواردات الفلسطينية 

  ن ذلكييب "16"رقم مليون دولار والجدول  3805 -2489

  2003-1996ردات الفلسطينية للفترة مستوتطور حجم ال ):16(جدول رقم 

 "مليون دولار"القيمة  السنة
1996  3103  
1997  3028  
1998  3320  
1999  3805  
2000  3404  
2001  2671  
2002  2489  
2003  2800  

  2004مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية  :المصدر 

خـلال  نموا ملوحظا في حجم الـواردات الفلسـطينية    كانان ه ويتبين من هذا الجدول

بنسـبة   2000الا انها تراجعت في سنة % 15بنسبة  99حيث نمت في سنة  99 -96الاعوام 

تراجعت بنسبة  2002وفي سنة % 5فقد تراجعت بنسبة  2001اما في سنة  ،99عن سنة % 11

ى الناتج المحلي ليسد محل الاسـتيراد  ا التراجع لا يعني الاعتماد علذوه ،2001عن سنة % 14

ولكن بسبب الاغلاقات والاجراءات الاسرائيلية والقيود التي فرضتها على حركة المواطنين كـل  

كذلك لا يستطيع المسـتورد   ،ذلك ادى الى تخفيض الايرادات السلعية والخدماتية على حد سواء

لمستوردة من الموانئ مما يدفعه الى الفلسطيني اللجوء الى مستورد فلسطيني لتخليص البضاعة ا

  .)1(الى زيادة التكلفة على المستورد الفلسطيني يؤدي اللجوء الى مخلص اسرائيلي وهذا

  

                                                 
)1( Assali. Hania: Import- Distributation Relation in the Palestine Territories. Institute of Law.Birzeit-

Un 2000  



 142

  دور الايرادات الجمركية في تمويل الموازنة العامة :الفرع الثالث 

المقصـود  و ،تمويل الموازنة العامـة للدولـة  هاما في  تلعب الايرادات الجمركية دوراً

ريبة الشراء التـي اضـيفت   ضالايرادات الجمركية هي الرسوم الجمركية على المستوردات وب

فـي عـام    وقد طرأ تطور في هذه الايرادات منذ تسلم السلطة الوطنية ،لتكمل الرسوم الجمركية

  2003 -1996لفترة من يرادات الجمركية لتطور الا )17(رقم  الجدولويبين  ،1994

مليـون  ( 2003-1996لايرادات الجمركية للسلطة الفلسطينية للسنوات تطور ا ):17(جدول رقم 

  )دولار

  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  السنة/ البيان 

ــرادات  الايـــ

  $ مليون الجمركية

109.5  148.4  247.2  301.8  325.8  8.1  75.4  196.4  

  %1.6  %8.31  -%98  %8  %22  %67  %36    نسبة النمو

ج نسبتها من النـات 

  الاجمالي

3%  4%  6%  7%  7%  0.2%  2%  6%  

نسبتها من الدخل 

  القومي

2%  3%  5%  6%  6%  0.2%  2%  5%  

نســـبتها مـــن 

  الايرادات العامة

12%  14%  23%  27%  24%  1%  10%  19%  

نســـبتها مـــن 

  الايرادات الجارية

14%  22%  33%  33%  34%  1%  10%  25%  

نســـبتها مـــن 

  الايرادات المحلية

16%  23%  33%  33%  34%  3%  22%  26%  

ــن   ــبتها مـ نسـ

  الايرادات الضريبية
18%  30%  40%  39%  38%  4%  27%  32%  

  ماس ،هيكل الموازنة العامة: عبد الرزاق، عمر) فعلي( 99-96: المصدر

  ماس ،هيكل الموازنة العامة عمر عبد الرازق،) فعلي( 2000-2001

  2005و 2004مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات ) فعلي( 2002-2003

ويلاحظ من الارقام والنسب الواردة في الجدول اعلاه مدى مساهمة الايرادات الجمركية 

في كل من الناتج المحلي والايرادات العامة ونسبتها من الايرادات الضريبية والنمو الذي طـرأ  

الا ان هـذه  % 40ها ووصلت الـى  تحيث بلغت ذرو 98على نسبة مساهمتها وخاصة في العام 
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بسبب الحصار الذي كان مفروضـا علـى    2000راجعت في الاعوام اللاحقة لسنة النسب قد ت

ة لعائدات الضرائب الجمركية كنوع من العقاب ينية واحتجاز الحكومة الاسرائيليالاراضي الفلسط

 ،%1اكثر مـن   2001للشعب الفلسطيني وحكومته حيث لم تساهم في الايرادات العامة في سنة 

والسبب يعود الى افراج السـلطات   ،تضاعفت الايرادات الجمركية 2003وكما نلاحظ في العام 

  .اطسالاسرائيلية للاموال المحتجزة لديها على دفعات واق

اقتصـاديا  وبسبب الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين اصبحت حدود فلسطين غير واضـحة  

را او بحرا او جوا وجميع المنافذ والمعابر الفلسطينية الى العالم تمر عن طريق اسرائيل سواء ب

مما يعني رسوم وضرائب جمركيـة   )اسرائيل وفلسطين(وهذا يعني مرور البضائع على دولتين 

وخاصة منافسة فلسطين للمنتجات العالمية من مرتفعة وهذا يؤثر سلبا بشكل كبير على المنافسة 

  .ناحية السعر
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  النتائج 

نسبياً اذ وصلت اعلى نسبة لها ان حصة ضريبة الدخل من الايرادات المحلية منخفضة  .1

وهذه نسبة منخفضة اذا ما قورنت مع الدول المتقدمة والتي تعتمد % 16 2001في العام 

على الضرائب المباشرة بشكل اساسي وكذلك فان نسبة مساهمتها فـي النـاتج المحلـي    

نفاق منخفضة ولهذا لا يمكن الاعتماد عليها بشكل اساسي في تمويل الموازنة العامة والا

  .العام

لا يوجد في فلسطين مقياس واضح للعدالة الضريبية بسببب التهرب الواسع مـن دفـع    .2

الضرائب وخاصة من المكلفين ذوي الدخل المرتفع وذلك يرجع الى ضـعف القضـاء   

الفلسطيني في تنفيذ العقوبات المقررة بسبب الفلتـان الامنـي السـائد فـي الاراضـي      

 .الفلسطينية

الضريبية الفلسطينية يتم بمعزل عن الاوضاع السياسية والاجتماعية  ان تصميم السياسة .3

والاقتصادية السائدة في الاراضي الفلسطينية اذ من الملاحظ ان معظم القوانين الضريبية 

 .التي كانت مطبقة في فلسطين ما هي الا قوانين موروثة عن الاحتلال

صاد الاسرائيلي بسبب السيطرة ان الضرائب في فلسطين هي اداة لتخطيط وتوجيه للاقت .4

والتبعية لاسرائيل وسيطرة السلطات الاسرائيلية على المعابر وتحكمها بالتالي في حجـم  

والتي تشكل حوالي  الايرادات من الضرائب غير المباشرة وخاصة الايرادات الجمركية

في تمويـل  د عليها وبالتالي لا يمكن الاعتما ،من الايرادات العامة للسلطة الوطنية% 70

 .النفقات العامة

تلعب الاعفاءات الضريبية دور هاماً في تحقيق الاهداف الاقتصادية اذ تعمل على زيادة  .5

وزيادة ما يتم تخصيصـه للاسـتهلاك    ،دخل الفرد وبالتالي زيادة القابلية على الادخار

 .حيث يعتبر الاستهلاك والادخار من اهم المقومات الاقتصادية
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ممنوحة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني شجعت المشاريع االوافدة ان الامتيازات ال .6

وهـذا   ،من الخارج ولم تاخذ المشاريع الفلسطينية الداخلية نصيبها من هذه الامتيـازات 

بدوره سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني في حال خروج المشاريع القادمة مـن الخـارج   

في ظل الاوضاع الاقتصادية فـي الوقـت    وخاصة ،وانسحابها من الاسواق الفلسطينية

 .الحاضر

ان الحوافز الاستثمارية في فلسطين افضل بكثير من مثيلاتها في الدول المجاورة واذا تم  .7

استغلالها ستعمل عى دعم الاقتصاد الوطني ولكن عدم الاستقرار السياسي يؤثر سـلبياً  

 .في هذا المجال

يرادات العامة في الناتج المحلـي والـدخل   المباشرة في تمويل الا تساهم الضرائب غير .8

 المباشرة القومي بنسبة اكبر من الضرائب المباشرة حيث بلغت نسبة مساهمة الضرائب

  .% 47اما غير المباشرة فقد بلغت نسبة مساهمتها %  6.03



 146

  التوصيات

  .لتحقيق العدالة )النسب الضريبية(اعادة النظر في توزيع الشرائح الضريبية  .1

 .بط الاعفاءات الضريبية بمستوى الدخلضرورة ر .2

للحد مـن   ،دائرة ضريبة القيمة المضافة التنسيق والتعاون ما بين دائرة ضريبة الدخل و .3

وخلق طرق محفزة ومتنوعـة   ،التهرب الضريبي والذي يكبد خزانة الدولة مبالغ طائلة

 .لتحفيز المكلفين على دفع الضرائب

للسلطة الوطنية وتقـديم التسـهيلات للمـواطنين فـي     التنسيق ما بين الدوائر المختلفة  .4

الحصول على التراخيص للمشاريع الاستثمارية لغرض تشجيع الاستثمار وعـدم تعقيـد   

 .الاجراءات الخاصة بالتراخيص للمشاريع الجديدة

اعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الجانب الاسرائيلي وخاصـة اتفاقيـة    .5

 .دية وسن قوانين تكون ملائمة للوضع الفلسطينيباريس الاقتصا

 .تفعيل دور القضاء الفلسطيني وايقاع وتنفيذ اشد العقوبات على المتهربين من الضرائب .6

 .انشاء محكمة ضريبية للبث في المنازعات الضريبية .7

 مـع الـوزارات  " المعـابر  " ضرورة ربط اجهزة الحاسوب الخاصة بدائرة الجمارك  .8

سسات نفسها وكـذلك  ؤالحصول على البانات بشكل دقيق والتي تهم المالاخرى حتى يتم 

   .القائمين على الدراسات والابحاث التي تخدم الاقتصاد الفلسطيني
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Abstract 

 
This study aims to have acknowledge on the tax policies which 

implied on the Palestinian areas through the study of the Palestinian tax 

system , and to know the role of these policies in establishing true 

economic development especially within  the current situation that the 

Palestinians have and its adaptance to the economical , social , and  

political conditions  predominant in Palestine . 

This study is divided to three parts: 

In the first part it discusses the concept of the tax system in general 

and the relation between tax and the economic development. 

The first part is divided into three section: the first deals with the 

importance and specification of the tax system. 

The second part deals with the relation between the tax and the economic 

development. The third part deals with the economic impacts that appears 

as a result of tax implementation .  

In the second part the study discusses the tax progresses in Palestine 

by focusing and taking a look  to the historical events that happened in 

Palestine . 

Since the beginning of the Turkish government till our present time 

and these sections are divided into three parts . 



 c

The first part deals with tax development during the Turkish and the 

British control of Palestine  also, the researcher dealt with the Jordanian tax 

income in 1964 , number 25 which was dealt with in the west bank from 

the year 1964 to 2004 . later this tax law was replaced by the Palestinian 

tax income in 2004, number 17 .  the second part discusses taxes and the 

tax laws during the Israeli occupations . 

The third part discusses the Palestinian tax policy generally 

represented with the Palestinian tax system.  

The final ( third ) section discusses the Palestinian tax policy in more 

details and its role in national economic development , this section is 

subdivided into three parts: they deal with the Palestinian tax policy  in the 

field of direct and indirect tax and the mechanism of achieving the required 

economic effects to empty the tax . 

The researcher has reached, through this study to, several results. 

The most important is that taxes in Palestine is only a tool  in 

planning and orienting the Israeli economy because of the control and the 

semi – completed followship to Israel. In addition  ,  the design of the 

Palestinian tax policy is conducted separately from the political, social, and 

economical present situation in Palestine .  

 




